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 شكر وتقدير 

 

 .الحمد لله الذي وفقنا بفضله وكرمه لإتمام هذا البحث، ونحمده على منّ التوفيق والسداد

 ونصلي ونسلم على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه. 

 أما بعد:

  تيالسويلم فضيلة ة الدكتورة الفاضل  ةالمشرف ةالشكر والعرفان إلى الأستاذعبارات نرفع أسمى 
طيلة فترة إعداد هذه المذكرة،   االسديدة، وصبره االقيمة، ونصائحه  ابخل علينا بتوجيهاتهتلم 

 .الله عنا خير الجزاء افجزاه

كما نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرين لتفضلهم بقبول تقييم هذا  
 . العمل وتصويبه

كلية الحقوق والعلوم  ولا يفوتنا أن نتوجه بخالص الشكر والامتنان إلى كافة الأساتذة الأجلاء بـ
الذين أناروا دربنا بالعلم والمعرفة طيلة مسيرتنا السياسية لجامعة الدكتور مولاي الطاهر بسعيدة 
 .الجامعية

كما نعرب عن تقديرنا البالغ لكل من قدم لنا يد العون والتسهيلات من مسؤولي وموظفي 
 .ة كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة سعيدةإدار 

إلى كل هؤلاء، وإلى كل من ساهم من قريب أو من بعيد في إخراج هذا البحث إلى النور،  
 .نهديهم هذا العمل المتواضع عرفانا  وتقدير ا
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وعلى آله وصحبه   والصلاة والسلام على سيدنا محمدالحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات، 
 أجمعين؛

واجتهاد، وخطوة    بفضل الله تعالى وتوفيقه، أتممنا هذه المذكرة التي كانت ثمرةَ جهدٍ وصبرٍ 
 مباركة  في مسيرتنا، نسأل الله أن يجعل فيها النفع والفائدة. 

 نهدي هذا العمل المتواضع: 

 إلى الوالدين الكريمين، حفظهما الله وأعانني على برهما. 

الذين أحاطوني بالمحبة   إلى زوجتي وأبنائي، إلى إخوتي وأخواتي، وإلى جميع أفراد العائلة الكريمة،
 والدعم والدعاء.

طيب في هذه  إلى زملائي في العمل، وكل من شاركني مشوار العلم والمعرفة، وكان له أثر  
 المسيرة. 

تخصص إدارة  كما أهدي هذا الجهد إلى أساتذتنا الأفاضل، وكل أعضاء قسم الحقوق
 بمزيد من النجاح والتوفيق. ، مع خالص التمنيات لهم 2026إلكترونية، وإلى جميع طلبة دفعة 

 وفي الختام، الحمد لله أولا  وآخر ا، ظاهر ا وباطن ا، على ما أنعم ووفّق ويسّر.

 

 سليماني سليمان 
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ــاعي  ــادي والاجتمـ ــادل الاقتصـ ــة التبـ ــريعا في بنيـ ــال ةـــولا سـ ــا الإعـــلام والاتصـ ــورة تكنولوجيـ أفـــرزت ثـ
انتشـار سـاهم فقـد  في الحسـبان،أعادت رسـم خريطـة العـالم ادوات رقميـة لم تكـن قبـل عقـدين مـن الـزمن و 

لا حـدود جغرافيـة ولا بـللفضـاء الـواقعي  يفضـاء مـواز ظهـور شبكة الإنترنت واتسـا  رقعـة اسـتخدامها إلى 
طــر   في مواجهــةعلــى التفـاوا والتعاقــد والوفــاء بالتزاماتـه القـدرة  شــخصل فأصــبل لقيـود زمانيــة ةكمـه، 

 يقع على الجانب الآخر من الكرة الأرضية، دون أن يتحرك من مكانه.

ــيلاد أدى  ــذري إلى مـ ــول الجـ ــذا التحـ ــل في هـ ــد يتم ـ ــادي جديـ ــة  نمـــق اقتصـ ــارة الإلكترونيـ ــالتجـ أبرز كـ
أصـبل فبعـد أن كانـت التبـادلات التجاريـة رهينـة المكـان المـادي والحضـور الجسـدي،  مظاهر ال ورة الرقميـة،

منصـــات التجـــارة  باتـــتبالإمكـــان إبـــرام عقـــود البيـــع والخـــدمات والتوريـــد والتـــأمين عـــبر نقـــرة زر واحـــدة، و 
ــة ــا الأســـواق التقليديـ ــم معاملاتهـ ــدى في حجـ ــة ضـــخمة تتعـ ــاحات تجاريـ ــة سـ ــد بلغـــت قيمـــة  ،الإلكترونيـ وقـ

، ممــا يجعلهــا أحــد أعمــدة خياليــة فاقــت التوقعــات التجــارة الإلكترونيــة العالميــة في الســنوات الأخــيرة أرقامــا 
 (1)الاقتصاد الرقمي العالمي التي لا غنى عنها.

، فرضـتها خصوصـية البي ـة الرقميـة ومـا قانونيـة خلـق ةـد ت وإشـكالات هذا الزخم التجاري الهائـل  
للعقــد الــورقي ةويــل فالعقــد الإلكــتروني لــي   ــرد  التقليديــة،مخــاطر لم فلفهــا المنظومــة التعاقديــة تفــرزه مــن 

في تكوينه وتنفيذه عوامل تقنيـة وقانونيـة وأمنيـة  تتداخلالتقليدي إلى رقمي؛ بل هو كيان تعاقدي مستقل 
ي ير مسـائل تتعلـق بالتحقـق مـن هويـة الأطـرا  المتعاقـدة في غيـاب التواصـل المباشـر، وصـحة فهو    معقدة،

التعبــير عــن الإرادة في بي ــة يســهل فيهــا التضــليل والتلاعــب، وضــمان ســلامة محتــوى العقــد مــن الاخــتراق 
الرقمي أو التحريف، وإثبات وقو  التعاقـد وةديـد لحظتـه بدقـة في غيـاب التوثيـق المـادي التقليـدي، فضـلا 

 (2)عن تعيين القانون الواجب التطبيق والجهة القضائية المختصة في عقود متجاوزة للحدود الجغرافية.

الأضــعف في الطـر  تعلـق الأمــر ققـوق المســتهلتر الإلكـتروني بوصــفه كلمــا وتـزداد هــذه التحـد ت  
أفضلية معلوماتية وقدرة تقنية تمكنهم لهم يجد نفسه أمام موردين إلكترونيين   حيثسلسلة التعاقد الرقمي،  

كمـا يواجـه ،  من التأثير في قراراته الشرائية عبر تقنيـات الإشـهار الإلكـتروني الموجـه والتسـويق الرقمـي الـذكي
يفصـل عنهـا، وهـو مـا يشـكل اعتـداء  لاالمستهلتر مخاطر تسريب بياناته الشخصية واسـتغلالها في أغـراا 
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في عصــر  اهتمامــا ــر القضــا  القانونيــة كصــر ا علــى حقــه في الخصوصــية المعلوماتيــة الــتي باتــت إحــدى أ
 (1)الاقتصاد الرقمي.

ثقـــة  ىعلــفي جــوهره قــوم يالتحـــد ت، يــبرز مبــدأ الأمــن القــانوني الـــذي الكــم مــن في مواجهــة هــذا 
والأمـن القـانوني مبـدأ فلسـفي وقـانوني  ،يم بـه منظومـة التعاقـد الإلكـترونيالأطرا  في المعاملة الرقمية وتستق

متجــذر في فكــرة دولــة القــانون، يرمــي إلى ةقيــق حالــة مــن الاســتقرار والوضــوح والقابليــة للتنبــؤ في القواعــد 
القانونية، بما يمكن الأفراد من التخطيق لتصـرفاتهم وبنـاء علاقـاتهم علـى أسـاخ راسـل مـن اليقـين القـانوني، 

 .ةبعيدا  عن مفاجآت التشريع وتقلبات التطبيق القضائي غير المتوقع

وتكتســب فكــرة الأمــن القــانوني في  ــال التجــارة الإلكترونيــة أهميــة مضــاعفة، إذ يضــا  إلى ضــرورة 
ــة بعــــد ــ ااســــتقرار القاعــــدة القانونيــ ها مــــن المخــــاطر يتعلــــق امــــن المعــــاملات الرقميــــة وضــــمان ســــلامت اتقنيــ

، بــل يســتلزم تنظمــهفــالأمن القــانوني في البي ــة الرقميــة لا يتحقــق بمجــرد وجــود نصــوص تشــريعية  ،الســيبرانية
تطبيـــق هـــذه النصـــوص علـــى أرا الواقـــع، وجهـــازا قضـــائيا بلـــة يأيضـــا  تـــوفير بنيـــة ةتيـــة تقنيـــة ومؤسســـية كف

متخصصـــا قـــادرا علـــى الفصـــل في النزاعـــات الرقميـــة ادوات قانونيـــة وتقنيـــة ملائمـــة، وثقافـــة قانونيـــة لـــدى 
 (2)بها.الإخلال كنهم من استيعاب حقوقهم والتزاماتهم والمطالبة بها حين المتعاملين تم

تعامــل عرفــت الجزائــر، شــأنها شــأن ســائر الــدول الناميــة، تصــاعدا ملحوظــا في اســتخدام الإنترنــت وال
سيما في السنوات الأخيرة التي شهدت قفزة نوعية في معدلات الولوج إلى الشبكة بالتجارة الإلكترونية، لا

أن هـــذا ين، بيــد العالميــة واســـتخدام الهواتــف الذكيـــة، إلى جانــب تنـــامي ظــاهرة التســـوق والــدفع الإلكترونيـــ
ــالنمــو الســريع كــان يســير في غيــاب إطــار تشــريعي متخصــص ينظ مــن الفــراق القــانوني  ةمــه، ممــا أوجــد حال

 لمتعاملين والقضاة على حد سواء.المقلق أمام ا

المتسارعة،   الرقمية  التحولات  أفرزته  الذي  التشريعي  الفراق  المشر ولسد  من    أقر  جملة  الجزائري 
،  يتلاءم مع خصوصيات البي ة الإلكترونية الإصلاحات القانونية في  ال المعاملات التجارية والمدنية بما  

والمتعلق بالتجارة    2018ماي    10المؤرخ في    05-18القانون رقم  وفي إطار هذه الإصلاحات، صدر  

 

عيادي فريدة، حماية المستهلتر الالكتروني من الشروط التعسفية في القانون الجزائري، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية،   -1
 .485ص ، 2022، 02، العدد 06المجلد 

درار نسيمة، الأمن المعلوماتي وسبل مواجهة مخـاطره في التعامـل الالكـتروني، رسـالة لنيـل شـهادة الـدكتوراه في القـانون الخـاص، كليـة   -2
 .3 - 1 ،ص -، ص2016-2015الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 
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قانونيا     بموجبه  وضع   الذي  (1) ،الإلكترونية المورد  إطارا   بين  العلاقة  ويضبق  الإلكترونية  المعاملات  ينظم 
 القانونية.  آليات الحماية المساءلةودعم الإلكتروني والمستهلتر، تكريسا  لمبادئ الشفافية والنزاهة، 

إلى   ينظر  التجارة ومنه  للمتعاملين في  القانوني  الأمن  التشريعي في ةقيق  النص  مدى كفاءة هذا 
يفرزه   الإلكترونية، وما  الممارسات  المتسار  لأشكال ونماذج  التطور  الإلكترونية بالجزائر، لاسيما في ظل 

لم يكن بالإمكان استيعابها بصورة كاملة  هذا التطور من ةد ت وإشكالات قانونية وتقنية مستحدثة،  
 . عند وضع هذا القانون

 :على المستوى النظري في، حيث تساهم تستمد هذه الدراسة أهميتها من اعتبارات متعددة
ــة تجمـــع بـــين مبـــدأ الأمـــن  الدراســـات إثـــراء  − ــر إلى دراســـات معمقـ ــة الجزائريـــة في  ـــال يفتقـ القانونيـ

 القانوني وخصوصية العقد الإلكتروني. 
في ضـوء المعـايير الدوليـة المتعلق بالتجـارة الإلكترونيـة   05-18قراءة ةليلية نقدية للقانون  تقديم   −

ــتظهار ن مـــن كــــالتجـــارب التشـــريعية المقارنـــة، ممـــا يمبعـــ  و  ــعف في هــــذا اسـ مـــواطن القـــوة والضـ
ــانون ــريعية القـ ــلاحات التشـ ــا في الإصـ ــري معالجتهـ ــر  الجزائـ ــي للمشـ ــتي ينبغـ ــوات الـ ــد الفجـ ، وةديـ
 .المقبلة

توظيــف مفهــوم الأمــن القــانوني كآليــة ةليليــة لتقيــيم مــدى فعاليــة السياســة التشــريعية الجزائريــة في  −
 ية.ان استقرار المعاملات الإلكترونمواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي وضم

 :المستوى العمليعلى  هذه الدراسة تم ل علاوة على ذلتر،
مرجعـــا ةليليـــا يعـــين المتعـــاملين في التجـــارة الإلكترونيـــة مـــن مـــوردين ومســـتهلكين علـــى اســـتيعاب  −

 المتعلق بالتجارة الإلكترونية.  05-18حقوقهم والتزاماتهم في إطار القانون 
ــانون مر  − ــير نصـــــوص القـــ ــا في تفســـ ــاح ين، 05-18جعـــ ــن  بالنســـــبة للبـــ أكـــــاديميين القـــــانونيين مـــ

 قضائي في هذا المجال.الجتهاد الالاسيما في غياب  ،ومهنيين
ــود تهـــــد   معالجـــــة الفجـــــوة بـــــين التقـــــدم  الإلكترونيـــــة إلىدراســـــة موضـــــو  الأمـــــن القـــــانوني في العقـــ

ــة ــريعات القانونيــ ــريع والتشــ ــريعيالــــنص تشــــخيص ، و التكنولــــوجي الســ ــوانين ب التشــ ــد ال غــــرات في القــ تحديــ

 

 . 2018 ماي16، الصادرة في 28العدد ،  ج.ر.ج.ج،  يتعلق بالتجارة الالكترونية 2018 ماي10المؤرخ في  05-18القانون -1
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التقليديـــة عنـــد تطبيقهـــا علـــى الفضـــاء الرقمـــي، ومعرفـــة مـــدى كفايـــة النصـــوص الحاليـــة لمواجهـــة التحـــد ت 
 .التقنية

إثبــات  ت كــأدوا  التوقيــع الإلكــترونيو الرقميــة المحــررات  د  الدراســة إلى قــث مــدى موثوقيــةتهــكمــا 
الالكترونيـــة،  دالتعاقـــ وســـائقلحقـــوق بســـبب المســـاخ باأمـــام المحـــاكم، وضـــمان عـــدم ذات حجيـــة قانونيـــة 

أطرا  من دول مختلفـة، وهـو ةديد القانون الواجب التطبيق والقضاء المختص في حال نشوب نزا  بين و 
ءمـــة التشـــريعات الوطنيـــة مـــع الاتفاقيـــات الدوليـــة )م ـــل قـــانون لام، و أهـــدا  الأمـــن القـــانوني صـــعبمـــن أ
 .ونسيترال( لجعل البي ة القانونية المحلية جاذبة للاست مارات الأجنبية الرقميةالأ

؛ فمـــن حيـــث الــــدوافع  مــــن الـــدوافع الموضـــوعية والذاتيــــةاختيـــار هــــذا الموضـــو  جملـــة  وراء الرغبـــة في 
الواقــع الرقمــي الجزائــري المتنــامي الــذي ي فــرز يوميــا آلا  العقــود الإلكترونيــة الــتي تــتم دون هــو الموضــوعية، 

لهـا، ممـا يجعـل دراسـة هـذا الإطـار ونشـر معرفتـه واجبـا أكاديميـا وخدمـة  المـنظموعي كـا  بالإطـار القـانوني  
  تمعية في آن واحد. 

 القــانوني الجزائــريالفقــه الدراســات المتعلقــة بــه في وقلــة  05-18ي ضــا  إلى ذلــتر حداثــة القــانون 
، ممــا يفســل  ــالا لإســهام أكــاديمي أصــيل في هــذا خاصــة مــع المتغــيرات التقنيــة الحدي ــة الســريعة والمتداخلــة

 المجال.

في  تكـوناتصلة بالتخصص، فـنن تخصـص الإدارة الإلكترونيـة الـذي الذاتية والم  أما من حيث الدوافع
ــاره ي   ــا، إذ لا يســـتقيم لـــ دارة إطـ ــة ومتطلبـــات تنظيمهـ ــاد القانونيـــة للبي ـــة الرقميـ ــا الإلمـــام بالأبعـ ــب علينـ وجـ

ة دون إطــار قــانوني متــين يكفــل أمــن معاملاتهــا الرقميــة وحمايــة بياناتهــا اءالإلكترونيــة أن تكــون فاعلــة  وكفــ
 وصون حقوق المتعاملين معها.

الـتي واجهتنـا طيلـة فـترات هـذا البحـث، أبـرز الصـعوبات البحث عن المادة العلميـة المتخصصـة  كان  
، إلا أن الدراســات الفقهيــة الجزائريــة )الكتــب والرســائل 2018صــدر في عــام  05-18رغــم أن القــانون 
كأحــد مخرجــات هــذا القــانون لا تــزال قليلــة مقارنــة بالمراجــع   االقــانوني ةديــد نتناولــت الأمــالعلميــة( الــتي 

ــة،  ــافة إلى العامـ ــي )إضـ ــاب الجانـــب التطبيقـ ــة غيـ ــائي(خاصـ ــاد القضـ ــانوني، لأن الاجتهـ ــن القـ ــل الأمـ  يكتمـ
تكمــن في قلــة المنازعــات القضــائية الــتي ه الفصــل فيهــا اســتنادا هنــا الصــعوبة ، و بوضــوح الأحكــام القضــائية

النظــري يعتمــد علــى التحليــل هــذه الدراســة حــا الآن، ممــا يجعــل الجانــب التطبيقــي في  05-18للقــانون 
 . أك ر من التحليل القضائي صللنصو 
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تقنيــة لمصــطلحات مــا دقيقــا هموضــو  الأمــن القــانوني في العقــود الإلكترونيــة يتطلــب فإضــافة إلى أن 
الصـعوبة تكييـف ومـن  ، الـدفع الإلكـتروني(الوسائق الرقمية، التصديق الإلكتروني، التوقيع الإلكترونيم ل )

ــطل  ــع المصـ ــى مـ ــليمة تتماشـ ــة سـ ــة قانونيـ ــة بلغـ ــذه المصـــطلحات التقنيـ ــرهـ ــر  الجزائـ ــدها المشـ  حات الـــتي اعتمـ
يمكـــن  ،م تفاصـــيل معينـــة إلى نصـــوص تنظيميـــةأحالـــت تنظـــي 05-18بعـــ  مـــواد القـــانون بالإضـــافة أن 
 .، مما يترك ثغرات في شرح كيفية ةقيق الأمن القانوني على أرا الواقعهاتتبع صدور الإغفال عن 

على الرغم من حداثة الموضو ، ثمة جملة من الدراسات القانونية التي اقتربت من بعـ  جوانبـه دون 
اهتمــام أغلبهــا علــى جانــب بعينــه مــن جوانــب العقــد الإلكــتروني كالإثبــات كــان أن تعالجــه في لوليتــه، إذ  

في العقـود الإلكتروني أو حمايـة المسـتهلتر الرقمـي أو التوقيـع الإلكـتروني، في حـين ظـل مبـدأ الأمـن القـانوني 
مبــدأ ت ظهــر الــتي ه المــذكرة لهــذالقيمــة المضــافة ومــن هنــا تــبرز  ،غائبــا عــن معظــم هــذه الدراســات الالكترونيــة 

 في مختلف مراحل التعاقد الإلكتروني. 05-18لنصوص القانون ةليلية وتقييمية أداة كالأمن القانوني  
 وفــقإلى أي مــد   من هـذا المنطلـق، تتمحـور إشـكالية هـذه الدراسـة حـول التسـا ل المحـوري الآتي:

 مقومـــاتتكـــري   إلىالمتعلـــق بالتجـــارة الإلكترونيـــة  05-18القـــانون المشـــرلج الجزائـــري مـــن  ـــ ل 
التقنية والقانونيــة  التحدياتالأمن القانوني في العقود الإلكترونية، وما الآليات التي اعتمدها لمواجهة 

 التي تفُرزها البيئة الرقمية؟

تقتضي طبيعة هذا الموضو  توظيف جملة من المناهج العلمية المتكاملة بما يكفل معالجة الإشكالية  
عرا  المطروحة،   خلال  من  الوصفي،  المنهج  على  الاعتماد  ه  الق  وشرححيث  المفاهيم  انونية  مختلف 

الدراسة  بموضو   المنهج  ،  المرتبطة  جانب  خلال  التحليليإلى  القانونية  من  النصوص  سيما  لا  استعراا 
القانون   به   05-18نصوص  المرتبطة  مضامينها  ،  والنصوص  جوانب وةليل  بمختلف  الإحاطة  ها  قصد 

 .وإبراز الإشكالات التي ت يرها
كما ه الاعتمـاد علـى المـنهج المقـارن مـن خـلال استحضـار أبـرز التجـارب التشـريعية المقارنـة الرائـدة 

تقيــيم مــدى مــن   ، و إزاء مقوماتــهفي تكــري  مبــدأ الأمــن القــانوني بصــفة عامــة، بهــد  اســتقراء مواقفهــا 
  الجزائــــري، مــــع الوقــــو  علــــى ال غــــرات والنقــــائص الــــتي قــــد تعتريهــــا، اليــــة الخيــــارات الــــتي تبناهــــا المشــــر فع

 .المناسبةلول الحوالاست ناخ بهذه التجارب لاستدراكها واقتراح 
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انطلاقــــا مــــن ةليــــل النصــــوص والاقتراحــــات، ســــتخلاص النتــــائج كــــان لاف المــــنهج الاســــتنباطيأمــــا 
ن إشــــكالية الأمــــن القــــانوني في عـــبنــــاء موقــــف علمــــي لالقضـــائية، الاجتهــــادات الفقهيــــة و  والآراءالقانونيـــة 

 التجارة الإلكترونية الجزائرية.

تقسيمها إلى فصلين أساسيين متتاليين، يسير كل منهما  تقتضي  معالجة إشكالية هذه الدراسة  إن  
 بخطى منهجية متكاملة نحو الإجابة عن الإشكالية المطروحة:

ي عنى هذا الفصل ببناء الأس     ( الإطار المفاهيمي للأمن القانوني والعقود الإلكترونية)  الفصل الأول
عليها الدراسة، وذلتر عبر مبح ين رئيسيين؛ يتناول الأول المفاهيم الجوهرية للأمن تستند  المفاهيمية التي  

المنظم الإطار التشريعي  مع إبراز  ص المبحث ال اني لدراسة خصوصية العقد الإلكتروني  صفيما يخ،  القانوني
 وما سبقه من نصوص ذات صلة.  05-18له في الجزائر في ضوء القانون 

ال اني القانون  )  الفصل  ظل  في  الإلكترونية  التجارة  عقود  في  القانوني  الأمن  تكري     ( 05-18آليات 
ال إلى  النظري  التأصيل  من  الفصل  هذا  متوقينتقل  التحليلية،  التطبيقية  عند دراسة  الأول  مبح ه  في  فا 

ال اني    ، أمارحلة تكوين العقد الإلكترونيمظاهر الأمن القانوني في م الضوء على الأمن  فيسلق  المبحث 
 . همنازعاتالعقد الإلكتروني وتسوية القانوني في مرحلة تنفيذ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الأول
 الإطار المفاهيمي للأمن القانوني 

 والعقود الإلكترونية
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إلى الركيـزة الجوهريـة والضــمانة الوجوديـة الـتي تسـعى الأنظمـة القانونيـة المعاصــرة  عـد الأمـن القـانونيي
تكريسها، فهو لا يقف عند حدود الوضوح التشريعي فحسب، بل يمتد لي جسد الحالة التي يستشـعر فيهـا 

تام، ممـــا يجعلـــه الهـــد  الأسمـــى للسياســـات  لقـــانوني وتوقـــع مـــآل تصـــرفاته بيقـــيناســـتقرار مركـــزه ا الشـــخص
في المنظومــة الأشــخاص ، بغيــة تعزيــز ثقــة وةقيــق ال بــات في المعــاملات إزالــة الغمــوا التشــريعية الراميــة إلى 

 القانونية.
ومـــع الانعطـــا  الجـــذري نحـــو التحـــول الرقمـــي، ومـــا صـــاحبها مـــن طفـــرة في تكنولوجيـــا المعلومـــات 
والاتصــال، انتقلــت العقــود الإلكترونيــة مــن كونهــا اســت ناء  تقنيــا  لتصــبل النــواة الصــلبة للمنظومــة التعاقديــة 
الحدي ـــة وعصـــب الاقتصـــاد الرقمـــي، وهـــو مـــا فـــرا حتميـــة إعـــادة قـــراءة القواعـــد التقليديـــة للنظريـــة العامـــة 
للعقـــــد؛ حيـــــث أفـــــرز هـــــذا الواقـــــع الافتراضـــــي ةـــــد ت قانونيـــــة مركبـــــة تتجـــــاوز مفـــــاهيم الرضـــــا والإثبـــــات 

 مـرورا  الكلاسيكية لتشمل ضـمانات تقنيـة وقانونيـة متداخلـة، تبـدأ مـن حمايـة الإرادة الرقميـة مـن التضـليل، 
بضمان سلامة المحتوى الرقمي من الاختراق أو التعـديل، وصـولا  إلى إيجـاد تـوازن دقيـق بـين تـدفق البيـانات 

خصوصـيته، ممـا جعـل مـن الأمـن القـانوني في البي ـة حمايـة الشخصـية كأصـول اقتصـادية وبـين حـق الفـرد في 
ــدة  ــرا  المتعاقـ ــوق الأطـ ــة لحقـ ــة الفعالـ ــمان الحمايـ ــة وضـ ــة الائتمانيـ ــاء ال قـ ــه لإرسـ ــنى عنـ ــرطا  لا غـ ــة شـ الرقميـ

 .المتجددة الرقميومصالحهم الحيوية ضد مخاطر الفضاء 
مــن ذلــتر، يعــاا هــذا الفصــل الإطــار المفــاهيمي المــرتبق بمفهــوم الأمــن القــانوني في  ــال  ا  وانطلاقــ

صـالعقود الإلكترونية  المفــاهيم الأساســية للأمــن القــانونيص الأول لبيـان ، من خلال مبح ين رئيسيين: يخ 
مـــن حيـــث   صوصـــية العقـــد الإلكـــترونيمـــن حيـــث نشـــأته وتعريفـــه ومبادئـــه، بينمـــا ي عـــنى ال ـــاني بدراســـة 

 .مفهومه وخصائصه وإطاره التشريعي في الجزائر
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 لمبحث الأولا

 لأمن القانونيحول امفاهيم أساسية 
 بل هو  تطور القانون أو سيادة المؤسسات،على أنه كابل لدأ الأمن القانوني  لا ينبغي النظر إلى مب

تقوم على ةقيق   قانونية جوهرية  العلم وال قة بالقانون من  توازن بين تمكين  القيمة    جهة الأشخاص من 
الأمن ف  نشاط الأشخاص والحكومات من جهة أخرى،  يفرضه   الذي   مع متطلبات التطوروقدرة التكيف  

 رد ثبات شكلي    فهولا يقتصر على،  عملية واعية تكرخ القانون كمصدر للأمان والطمأنينة  هوالقانوني  
إلىللنصوص   يتحول  من   بل  قالب  في  التشريعية  التعديلات  صهر  إلى  تهد   وحركية،  واعية  عملية 

المفاج ةالوضوح والشفافية، مما يقي المجتمع من   التشريعية  القانوني  التغييرات  ، وهذا ما يجعل من الأمن 
 .بين متطلبات الاستقرار وضرورات التغيير نقطة توازن جوهرية 

 تاج مصطلل الأمن القانوني لضبق مفهومه وخصائصه )المطلب الأول(، وفي ظل وفي هذا النسق  
التطور اللامتناهي للمعاملات الإلكترونية وجب إبراز أهم مخاطره ومظاهره المؤثرة بشكل مباشر في العقود 

 الإلكترونية )المطلب ال اني(.
 المطلب الأول 

 مفهوم الأمن القانوني 
)الفر   القانوني  الأمن  فكرة  تطور  نشأة  استحضار  من  لابد  القانوني  للأمن  متكامل  معنى  لبناء 
الأول(، والوقو  على أهم ما جاء به التشريع والفقه في تعريفهما للأمن القانوني )الفر  ال اني(، وإبراز  

 مقوماته )الفر  ال الث(. 
 الفرلج الأول 

 نشأة وتطور الأمن القانوني
لم ينشأ هذا المبدأ دفعة واحدة، بل جاء نتيجة لتطور دور القانون بالأساخ في تنظيم العلاقات بين 
الأفراد ودوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز العدالة والأمن بين الأفراد، فقد عر  هذا المبدأ 
تطورا   المبدأ  هذا  أوروبا كما عر   النهضة في  مع عصر  تبلور  أن  إلى  القديمة  العصور  وجوده في  بوادر 

 ملموسا في الجزائر.
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 القديمة  المجتمعات: مبدأ الأمن القانوني في أولا
فكانت   ذاته،  قد  القانون  فهو  للقانون،  هاما  مصدرا  القديمة  المجتمعات  في  الأعرا   كانت 
العلاقات بين الأفراد ينظمها العر  السائد الراسل في ضمير الجماعة، مما خلق مفهوم واضل لتحديد  
هذه   تطور  ومع  الدينية،  القواعد  مع  بعد  إلى حد  واختلطت  الجماعة،  لدى  والمرفوا  المقبول  السلوك 
الجماعات في اتجاهات متعددة اجتماعية واقتصادية أصبحت القواعد العرفية مستقلة ومقننة خاصة مع  

 ظهور الدولة. 
القديمة إلى   ،ومع ذلتر  استقرار المجتمعات  المدونة لها دورا هاما في  لعبت هذه الأعرا  والقوانين 

حد بعيد من خلال ما تضمنته من قواعد منظمة لسلوك الأفراد وضمان حماية المصالح، ولكن غالبا ما  
كان تعارا المصالح يؤدي للتناز  والمنافسة خاصة بين طبقات المجتمع المختلفة الغنية والفقيرة والعسكرية 
والأمراء( فالعلاقات بين أفراد المجتمع كان يسودها الطبقية والتبعية وكانت في أحيان ك يرة القوانين تصدر  

 .(1) كأوامر عن السلطة الحاكمة، مما جعل القانون يفتقر لفكرة الأمن القانوني.
 العصر الحديث  مبدأ الأمن القانوني في ثانيا: 

الأمن القانوني للنظام القانوني الألماني غداة الحرب العالمية ال انية    لتكري  فكرةترجع الجذور الأولى  
أين   القانون،  دولة  مفهوم  على  تقوم  والمواطن  الدولة  بين  العلاقة  على  تطبع  جديدة  لنظرةٍ  كنتيجة 

الألمانيةكرست الفيدرالية  الدستورية  صريل  دستوريته  المحكمة  قرارها  بشكل  في  في  يوليو  01الصادر 
ثقة مشروعة في استقرار النظام القانوني والقضائي، لأفراد  أن يكون لالذي قضت فيه بضرورة  ،(2) 1953

تغيير  دث  أن ة  للدولة  القانونية  ا  ومن   لا يجوز  المراكز  الإضرار    بطريقة مفاج ة  للأفراد  في  عنه  يترتب 
 . التفسير القانونييرأحكام قضائية نهائية، لمجرد تغ بموجبالمكتسبة  ققوقهم

بوصفه مبدأ    مبدأ حماية ال قة المشروعةعلى  بموجب هذا القرار،  المحكمة الدستورية    وعليه، أكدت 
جوهر   يقوم عليه مفهوم الأمن القانوني، إلى جانب استقرار المراكز القانونية المكتسبة للأشخاص باعتباره  

 الارتباط الوثيق بين الأمن القانوني ومبدأ دولة القانون.  مبرزة  أحد مقوماته الأساسية، 

 

مخبر  منظمة من طر   محلية حول الأمن القانوني، دوة ملقاة في نمداخلة  ، حسام بوحجر، مفهوم وأس  مبدأ الأمن القانوني  -1
 . 05، ص 2024أكتوبر  15يوم قالمة، الجزائر،   1945ماي  8الدراسات القانونية البي ية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

2- Rechtsprechung,BVerfG,01.07.1953,1BvL23/51 
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ل آخر  قرار  في  جاء  الألمانيةكما  الفيدرالية  الدستورية  ديسمبر    19بتاريل    الصادر  لمحكمة 
أن:" الأمن القانوني عنصر أساسي لمبدأ دولة القانون، يقتضي أن يكون في وسع المواطن توقع  (1) 1961

تصرفه   أن  إلى  الاطم نان  من  يتمكن  أن  يجب  لذلتر،  تبعا  يتصر   وأن  للدولة،  الممكنة  التدخلات 
 .  (2) المطابق للقانون النافذ، سيتم الاعترا  به لاحقا مع كل الآثار القانونية المرتبطة به"

التابعة أين اعترفت به محكمة العدل  ،  بمبدأ الأمن القانوني إلى المحاكم الأوروبية  الاعترا وقد امتد  
المحكمة الأوروبية لحقوق  كما أقرت به  ،  (3) 1961مارخ    22بتاريل    في قرارها الصادرللاةاد الأوروبي  

مبدأ الأمن القانوني من مؤكدة على أن  (4) 1979جوان   13القرار الصادر عنها بتاريل   بموجبالإنسان 
أن   الذي يستلزم  لارتباطه الوثيق بمبدأ سمو القانون  ،لحقوق الإنسان  الأهدا  الجوهرية للاتفاقية الأوروبية

 ( 5).تكون القواعد القانونية واضحة وقابلة للتوقع

  استقبلته الدول الأعضاء في الاةاد الأوربي بشكل متفاوت، فاعتبرته إسبانيا مبدأ دستور  أقرته  
الفقرة   المادة    03في  دستورها    09من  القانون،  من  دولة  مبادئ  النق  ضمن  محكمة  اعتبرت  كما 
ول للمواطن الحق في ال قة  أن الأمن القانوني يخ  1992مارخ    27في قرارها الصادر بتاريل    6البلجيكية

الإدارة عن  الصادرة  التصرفات  وفي  القانونية  القواعد  استقرار  الاجتهاد    وبمقتضى،  في  الأمن   فنن هذا 
ما   وهو  القانونية،  المعاملات  واستقرار  المشروعة  ال قة  بمبدأ  أساسا   يرتبق  البلجيكي  القضاء  القانوني في 

 .يجعل الإدارة ملزمة باحترام الاستقرار القانوني وعدم الإخلال به دون مبرر موضوعي
فرنسا، لمجل     وفي  في  كان  الجلي  الأثر  وتكريسهاالدولة  القانوني  الأمن  بفكرة  على    الاعترا  

أين حذر فيها من حالة عدم الأمن المترتبة عن التضخم المعياري،    1991مرحلتين، الأولى تبدأ من سنة  
 بمبدأ الأمن القانوني.  الصريلعدم استقرار القواعد وتردي نوعية القانون، دون الإقرار 

 

1-Rechtsprechung, BVerfG, 19.12.1961, 2 BvL 6/59  

 . 14-13، ص 2018عودية، الأمن القانوني ومقوماته في القانون الإداري، دار الخلدونية، الجزائر،  بلخير محمد آيت  -2
3- CJUE, Arrêt du 22 mars 1961, S.N.U.P.A.T, affaire jointe 42 et 49/59 

4- CEDH, Arrêt du 13 juin 1979, Marckx contre Belgique, affaire N° 6833/74. 

المجلد  جامعة الوادي،    أحمد بوقرط، دور الأمن القانوني في استقرار المعاملات القانونية، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية،   -5
 . 167، ص 2024، الجزائر، أكتوبر  02، العدد 08

6 - Cass, 27 mars 1992, R.W. , 1991-1992, 1466, sur le lien suivant: 

https://www.senate.be/www/?LANG=FR&MIval=publications%2FviewPubDoc&TID=1679021

2&utm_source=chatgpt.com 

https://www.senate.be/www/?LANG=FR&MIval=publications%2FviewPubDoc&TID=16790212&utm_source=chatgpt.com
https://www.senate.be/www/?LANG=FR&MIval=publications%2FviewPubDoc&TID=16790212&utm_source=chatgpt.com
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الأمن "عنون  ةت  الفصل ال اني منه  في    2006بدأت بتقرير  ل  الدولة سنة  فأما المرحلة ال انية  
القانون وتعقيد  فيه بشكل صريل مفهوم  (1) "القانوني  تناول  القانوني،  القانوني   ،الأمن  النظام  وأثره على 

تعقيد التشريعات وك رة التعديلات إلى أن    فيه  وقد أشار  ،أهم مقتضياتهمبينا  مضمونه ومحددا     ،الفرنسي
 .مما يضر ب قة الأفراد في النظام القانوني ،عدم استقرار القواعد القانونية تؤدي إلى القانونية

في قراره الصادر بتاريل    الأمن القانونيبدأ  بم  الصريل   ل  الدولة الفرنسي  اعترا   ليليه بعد ذلتر،
أن غياب التدابير الانتقالية في النصوص    فيه  ، اعتبرKPMGSociété  (2)ةفي قضي  2006مارخ    24

 ( 3)  .التنظيمية من شأنه أن يم  بمبدأ الأمن القانوني
بموجب القرار   من قبل القضاء، وذلتر   صراحةالأمن القانوني  ه تكري  مبدأ  بالنسبة للجزائر، فقد  

ن كانت القاعدة حيث لأقضت فيه بما يلي: "  2012جانفي    09الصادر عن محكمة التناز  بتاريل  
المادة   قانون    02المنصوص عليها في  تنص على أن أحكامه تطبق فور    والإداريةالمدنية    الإجراءات من 

تعلق   ما  منها  واست نت  القديم  بالآجالسر نه،  القانون  ظل  في  سر نها  بدأ  القاعدة    ،التي  لهذه  فنن 
سالفة الذكر، وتدخل في تطبيق مبدأ عدم رجعية القوانين إذا ما    02است ناءات أخرى لم تتضمنها المادة  

ما يجعله   ، كز القانونية المكتسبة للمتقاضيا القانونيين أو تم  الحقوق والمر الاستقرار والأمن  كانت تهدد  
 (4) ."يفقد ال قة في النظام القانوني والقضائي

قرار    كما الدولة  يلي  نص   2014  جانفي  09بتاريل  أصدر  ل   ما  أنيح "  :على  من    هث 
عل  المستقر  ومن  للقانون  العامة  فقها   المبادئ  قاعدة    وقضاء  يها  المقرر سر ن  أن  بإبطال  الطعن  آجال 

انطلاقا من تار  الفردي  تبل يالإداري  تنطبق بعد  ه  غيل  المواطن اتجاه الإدارة لا  الضامنة لحقوق  الشخصي 
إلى الحفاظ على الأمن القانوني للمقررات  يدعي أيضا بالنظر إلى أن توازن المصالح ، فوات الآجال المعقول

 (5) " .في وقت جد متأخر هاتية وتفادي منازعة مدى مشروعيالإدار 

 

1-Conseil d’Etat Français,  Rapport public 2006, Sécurité juridique et complexité du droit, La 

Documentation française, EDCE n° 57, Paris 2006, p. 223-406. 

2-Conseil d’Etat Français, Société KPMG et autre  N° 288460, le 24- 03- 2006. 

 . 18-17ص  المرجع السابق، عودية،  بلخير محمد آيت  -3
 . 472، ص. 2012، 02العدد  ،  لة المحكمة العليا، 2012جانفي  09قـــرار بتاريل  000114محكمة التناز ، ملف رقـــم  -4
 . 85، ص .2014، 12 العدد  ،  لة  ل  الدولة، 2014جانفي  09المؤرخ في  072133 ل  الدولة، القرار رقم  -5
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الجزائري  التشريع  في  الصريل  فقد    ، أما  الاعترا   مرة  بمجاء  لأول  القانوني  الأمن  بموجب  بدأ 
لسنة   الدستوري  قيمة دستورية الذي  ،  (1) 2020التعديل  المبدأ  أن كان مكرسا  ،  أضفى على هذا  بعد 

السابقة،   الدساتير  من خلال ضمنيا في  نصت  منه   34/4المادة    وذلتر  للأمن   التي  "ةقيقا  أنه:  على 
إليه ووضوحه   الوصول  والحر ت على ضمان  المتعلق بالحقوق  التشريع  الدولة عند وضع  تسهر  القانوني 

 ". واستقراره
المادة  لاحظ  ي هذه  مضمون  المكلفة  من  والهي ات  العامة  السلطة  تقييد  في  المؤس   جدية  مدى 

القيام  من  الأخرى  والقضائية  الرقابية  المؤسسات  وكذا  والحر ت  للحقوق  والتنظيمية  التشريعية  بالعملية 
القانوني وةقيقه ال  ،بدورها في ضمان الأمن  للنصمن خلال  الوصول  القانونية  تقيد بضرورة ضمان  وص 

 . المذكورة أعلاه 34لمادة في اوذلتر نتيجة إلزامية القاعدة الدستورية ، ووضوحها واستقرارها
القانوني،    يعد  وعليه، الأمن  لمبدأ  أساسا   النص  المكو ي    حيثهذا  والعناصر  تطبيقه  لهنبرز  ال    ة 

القول بوجود أمن قانوني  قق الاستقرار واليقين في العلاقات القانونية، ويعزز ال قة في   بتوافرها يمكنوالتي  
 ( 2) .شخاصلحقوق والمراكز القانونية للأويضمن حماية ا ةالقانوني المنظومة

ذلتر،   إلى  الجزائري    أشارت بالإضافة  الدستور  القانوني  إلى  ديباجة  الأمن  المبادئ    كأحدمبدأ 
بتكريسها والعمل بمقتضاها، الدولة  تلتزم  التي  الفصل بين  على    بنصها  الأساسية  الدستور  أنه: " يكفل 

وضمان   العمومية  السلطات  عمل  ورقابة  القانونية  والحماية  العدالة  واستقلال  بينها  والتوازن  السلطات 
 (3) الأمن القانوني والديمقراطي."

  01/ 25في قرارها رقم  على القيمة الدستورية لمبدأ الأمن القانوني  أكدت المحكمة الدستورية    كما
بتاريل   المعدل    2025جويلية    14الصادر  العضوي  القانون  مطابقة  برقابة  للقانون المتعلق    والمتمم 
رقم   في    03-98العضوي  باختصاصات   1998جوان    3المؤرخ  وتنظيمها    والمتعلق  التناز   محكمة 

 

، المتعلق بإصدار الدستور  1996ديسمبر    7المؤرخ في  438-96دستور الجمهورية الجزائرية الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم    -1
، المعدل والمتمم بموجب  1996ديسمبر    8، الصادرة بتاريل  76، ج.ر.ج.ج.، العدد  1996نوفمبر    28المصادق عليه في استفتاء  

،  82، ج.ر.ج.ج، العدد  2020، المتعلق بالتعديل الدستوري لسنة  2020ديسمبر    30، المؤرخ في  442-20المرسوم الرئاسي رقم  
 .2020ديسمبر   30الصادرة بتاريل 

 لة الصدى الدراسات  ،  الأساخ الدستوري لمبدأ الأمن القانوني في الجزائر )بين التأطير الدستوري ومضامين المبدأ(مخانشة أمنة،     -2
 .15-13، ص 2021، ديسمبر 04، العدد 03، المجلد جامعة الجيلالي بونعامة خمي  مليانة ، القانونية والسياسية

 السابق ذكره.  ،2020انظر الديباجة من التعديل الدستوري لسنة  -3
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فيه   وعملها جاء  حيث  التناز ":للدستور،  لمحكمة  المنظم  العضوي  القانون  اختصاص   إن  ةديد  أغفل 
محافظ الدولة داخلها، مما يفتل المجال لتعدد التأويل ويخل بمبدأ اليقين القانوني المنصوص عليه صراحة في  

التي تكرخ وجوب وضوح04فقرة    34، والمادة  15الدستور في فقرتها    ديباجة الدستور،  القواعد    من 
 ( 1) ".القانونية وقابليتها للفهم

 الفرلج الثاني
 تعريف الأمن القانوني 

)أولا(   لغو    تعريفه  استخلاص  تستدعي  القانوني  الأمن  لمصطلل  المزدوجة  التركيبة  الوقو  إن    
 . )ثانيا( والفقهية على معناه الاصطلاحي من الناحية القانونية 

 .لأمن القانونياللغوي لتعريف الأولا: 
مصطلحي   من  لكل  اللغوي  التعريف  على  الوقو   وجب  المقام،  هذا   "الأمن"في 

 ليكتمل المعنى اللغوي لمصطلل الأمن القانوني."القانون"و
 الأمن لغة:  تعريف -1

الَّذِي أَطْعَمَهُم مِ ن جُولٍج وَءَامَنـَهُم  "  جاء مصطلل الأمن في القرآن في عدة آ ت منها قوله تعالى:
لنَـَّهُم مِ ن بَـعْدِ َ وْفِهِمْ أَمْنًا، وفي قول جل وعلا :"...  (2) "مِ نْ َ وْفٍ  ا  ي ـَوجل: "...  ز، وقوله ع(3) " وليُـبَدِ 

 .(4) "مُوسَى أَقْبِلْ وَلاَ تَخفْ إِنَّكَ مِنَ الآمِنِيَ 
  وسكن قلبه   يََمَن  أمْن ا وأمانا  أي اطمأني قال: أمِنَ  ف  ،ضد الخو هو الطمأنينة، وهو    والأمن لغة  
الخو  عنه  التصد،  وزال  بمعنى  والإيمان  الخيانة،  ضد  الأ مَنَةوالأمانة  والرجل  التكذيب،  ضد  الذي    يق 

 (5) . ي صدق كل ما يسمعه ولا يكذب بشيء، واطم ن إلى كل الناخ وي ق بهم

 

  المتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم   2025جويلية    14الصادر بتاريل    01-25المحكمة الدستورية رقم  قرار      -1
رقم   العضوي  في    03-98للقانون  باختصاصات   1998جوان    3المؤرخ  وعملها  والمتعلق  وتنظيمها  التناز   ،  للدستور   محكمة 

 .2025أوت  10، الصادرة في 53، العدد ج.ج. ج.ر.
 . 04سورة قريش، الآية  -2
 . 55سورة النور، الآية  -3
 . 31سورة القصص، الآية  -4
 .140، ص 1999ابن منضور، لسان العرب، ةقيق عبد الله علي الكبير وآخرون، دار المعار ، مصر،  -5
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 القانون لغة:  تعريف  -2
انتقلت من اليونانية إلى اللغات الأخرى و  (kanunي )القانون كلمة يونانية الأصل، تلفظ كما ه

)كانون( بمعنى أصل كل شيء وقياسه،    تعني العصا المستقيمة، فانتقلت إلى الفارسية بنف  اللفظ يوه
عربت عن الفارسية بمعنى الأصل، ودرج استخدامها بمعنى أصل الشيء الذي يسير عليه، أو المنهج الـذي 
يسير قسبه، أو النظام الذي على أساسه تنتظم مفردات الشيء، وتكون متكررة على وتيرة واحدة قيث 
تصبل خاضعة لنظام ثابت، فيقال في معرا الأقاث الطبيعية قانون الجاذبية، ويقال في معرا الأقـاث 

 (1) .وهكذا، الاقتصادية قانون العرا والطلب

القواعد  "  موعة  به:  ويقصد  عام  معنيين: معنى  للدلالة على  القانون  تستعمل كلمة  اصطلاحا  
وتجبر   المنظمة لسلوك العامة المجردة والملزمة المنظمة للروابق الاجتماعية في المجتمع المقترنة بجزاء مادي حال

" موعة    :أما في معناها الخاص، في قصد بالقانونة،  الدولة الناخ على إتباعها بالقوة عند اقتضاء الحاج
معينين  لأفراد  روابق  تنظيم  بغرا  الدولة  في  التشريعية  السلطة  قبل  من  الموضوعة  القانونية  القواعد 

 (2) ولموضو  معين بذاته". 
الأمــن القــانوني هــو طمأنينــة الشــخص واســتقراره اتجــاه أن  هــذه التعريفــات،يستشــف مــن  وعليــه،

 .القواعد القانونية التي ةكم سلوكه
 للأمن القانوني ثانيا: التعريف الاصط حي

بتعريف  لم القانوني"  "الأمن  بتعدد   جامع  ظ مصطلل  المرتبطة  تعقيداته  إلى  يعود  وذلتر  ومانع، 
هذا   عليها  ينصب  التي  في عر المصطللالمجالات  المبادئ     ،  من  بوصفه  موعة  عادة   المصطلل  هذا 

القانون، أو    دولة  مقومات   من  أنه  والحقوق المرتبطة به، أو كهد  يسعى كل نظام قانوني إلى ةقيقه، أو
  سر ن النص   فورية  ومبدأ  ،شخاصللأ  القانونية  المراكز  استقرار  م ل   ققها،  التي  المبادئ   خلال  من  لم ي  

 . (3) القانوني
 

 . 177، ص السابق  ابن منظور لسان العرب، المرجع -1
القانوني،أوراك حورية   -2 الأمن  الإداري في ةقيق  القضاء  والاقتصادية، جامعة    ، مدى مساهمة  القانونية  للدراسات  الاجتهاد   لة 

 . 33، ص.2017، 01 العدد ، 06، المجلد تامنغاست 

 . 165، ص السابقأحمد بوقرط، المرجع  -3
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 التعريف الفقهي للأمن القانونيثالثا: 

لكن رغم صعوبة وضع تعريف جامع ودقيق لمبدأ الأمن القانوني، بالنظر إلى تشعب  الاته وتعدد 
له تعريفات  عدة  تقديم  إلى  سعى  الفقه  أن  إلا  الدكتور أبعاده،  فيرى  حسن  ،  إبراهيم  ا  أحمد  لأمن أن 

مما يستلزم أن تكون    ،من الرجو  إلى القضاء لأخذ حقوقهم بالقوة  شخاصعملية منع الأ"  :القومي هو
فعاله من حيث  القواعد القانونية دقيقة وواضحة ومؤكدة النتائج بما يسمل لكل فرد التنبؤ مسبقا بنتيجة أ

 " ما هو له وما عليه. 
الفقيه العسار  ويعرفه  من   يسري  مستقرة  حالة  توفير  إلى  تهد   فكرة  ولي   رد  "عملية  انه: 

أطرا    بين  والسكينة  اليقين  لنشر  غرضها  مع  تتماشى  تشريعات  خلال  من  القانوني  والوضع  العلاقة 
العلاقات القانونية سواء أشخاص القانون العام أو الخاص، حا لا تتسم التشريعات بالغرابة أو تدفع إلى 

 (1)  ". التدخل في النص القانوني مما قد يقوا ال قة في السلطة وقوانينها
أفعاله  ف نتائج  توقع  القدرة على  القانوني عندما يصبل لكل فرد  يتحقق الأمن  التعريف الأول  في 

عن استبعاد  القانوني  الأمن  يقتضي  ال اني  التعريف  في  أما  سن مسبقا.  عند  الأفراد  لدى  المفاجأة    صر 
 التشريعات بكل أنواعها.  

  تستهد    عملية"ه:انوني عرفه جانب من الفقه على أن ققه الأمن الق  يالهد  الذ  وبالنظر إلى
  الدستور   مع  متطابقة  إصدار تشريعات   خلال  من  القانونية  والمراكز  العلاقات   في  الاستقرار  من  حالة  توفير

 ( 2) ".القانونية العلاقات  أطرا  والطمأنينة بين  ال قة إشاعة غايتها الدولي القانون مبادئ مع ومتوافقة
أن   يتضل  التعريف،  هذا  خلال  الذي  من  الأساسي  زر     ي بتغى المسعى  هو  القانوني  الأمن  من 

الأمان لدى المخاطبين بالقاعدة القانونية أثناء العمل بها وتكوين ثقافة قانونية لا تدعو للشتر أو الريب 
ي   التي  القانونية  التعاملات  القانونية  في  النصوص  بمطابقة  إلا  يتأتى  لا  وهذا  بها،  القيام  على  قبلون 

 والتشريعية للمبادئ الدستورية المعمول بها. 
 

القانوني ومقوماته،    -1 بعنوان: مفهوم الأمن  المعلومات  البرج أحمد، مداخلة  بتكنولوجيا  المسوم  الوطني الافتراضي والحضوري  الملتقى 
 . 3  -  2، ص  -ص، 2023أكتوبر  25كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة غرداية، الجزائر، والاتصال والأمن القانوني للمواطن،  

الجزائر،    البي ،   يالمركز الجامع  هنان علي، مفهوم الأمن القانوني ومتطلباته،  لة دراسات في الوظيفة العامة،و   بدوي عبد الجليل   -2
 . 104، ص2021، جوان 02العدد ، 04المجلد 
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وجود نو  من ال بات النسبي للعلاقات القانونية، واستقرار المراكز  "  :كما عرفه البع  الآخر انه
قانونية   أشخاص  أكانت  القانونية سواء  العلاقات  أطرا   بين  والطمأنينة  الأمن  إشاعة  لغرا  القانونية 
وقت  القائمة  القانونية  للقواعد  وفقا  أوضاعها  ترتيب  الأطرا   هذه  تستطيع  حيث  عامة،  أم  خاصة 
مباشرتها لأعمالها، دون أن تتعرا لمفاجآت أو أعمال لم تكن في الحسبان صادرة عن إحدى سلطات 

 (1) ." قة والاطم نان بالدولة وقوانينهاالدولة ال لاث، ويكون من شأنها زعزعة ركن الاستقرار وال 
الأمن  أنه  ،  السابقةتعريفات  ال  مضمونء  استقرا  منيلاحظ   مبدأ  أهمية  على  الفقه  اتفاق  رغم 

داخل   والاستقرار  ال قة  تكري   ودوره في  أن كل  القانوني  المنظومةالقانوني  إلا  عتعريف  ة،  إبراز  ركز  لى 
  في حد   طبيعة فكرة الأمن القانونيإلى ، وذلتر راجع  الجوانب المرتبطة به دون غيرها  جانب معين أو بع 

، الأمر ئ القانونيةالمبادالمقومات و فكرة مرنة ومركبة ومتعددة الأبعاد، تتداخل فيها جملة من    فهي ذاتها،  
 مانع وجامع.  محددحصرها ضمن تعريف الذي يجعل من الصعب 

تباينت آراء   القانوني،  وفي ظل غياب تعريف فقهي يستوعب مختلف أبعاد ومضامين مبدأ الأمن 
وتبيان   مضمونه  ةديد  في  اتجاهاتهم  واختلفت  لمبدأ    مقوماتهالفقهاء  مرادفا   البع   فاعتبره  الأساسية، 

القانونية وثباتها، كما   القاعدة  ال قة المشروعة،  في  البع  الآخر مضمونه    حصراستقرار  بينما اتجه  مبدأ 
القانونية   القاعدة  عنه، كوضوح  المتفرعة  المبادئ  من  ليشمل  موعة  مضمونه  توسيع  في  آخر  جانب 
والتي   القوانين،  رجعية  وعدم  المكتسبة،  القانونية  والمراكز  الحقوق  واحترام  للتوقع،  وقابليتها  واستقرارها، 

 .من القانوني داخل الدولةبتوافرها يتجسد مفهوم الأ
أنّ  القول  يمكن  غرا    وعليه،  وبين  بينه  الوثيقة  الرابطة  من  معناه  يستمد  القانوني"  "الأمن  مبدأ 

  ا  ت بين الأفراد، سواء كانوا أشخاص فالهد  الأساسي لهذا النص يتم ل في تنظيم العلاقا  ،النص القانوني
يسهم هذا الضمان  ، و عامة أو خاصة، وتوفير الحماية اللازمة لحقوقهم ومنع جميع أشكال الاعتداء عليها

 .عاملات اليوميةويزيل مظاهر الخو  والريبة في المفي خلق شعور بالأمن وال قة، 
إن الاستقرار النسبي للقاعدة القانونية، بجانب وضوحها وقابليتها للتطبيق وتوقعها، يعزز إحساخ  

المشروعة بال قة  إدراك    ،الأفراد  لديهم  يصبل  والطمأنينة، حيث  إلى شعورهم بالأمن  بدوره يفضي  وهذا 
 .واضل للمحظورات والمباحات والمطلوبات في تنظيم العلاقات والمعاملات بشكل مستقر

 
القانونية  -1 البحوث  التشريعية،  لة  القانوني ومقومات الجودة  مبدأ الأمن  المعمري ورضوان أحمد الحا ،  بن علي بن حسن  سعيد 

 . 15، ص. 2022 مارخ ، 79العدد الحقوق جامعة بنى سويف، مصر،كلية والاقتصادية،  
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من و  يعزز  مما  وعادلة،  متساوية  بصورة  القانون  تطبيق  يتم  أن  يجب  المبدأ،  هذا  ةقيق  لضمان 
وبذلتر، يتبلور مفهوم "الأمن القانوني" كمصطلل قانوني هام، يعك  العدالة   ،مصداقية النظام القانوني

 .(1) والنظام القانوني شخاصوالاستقرار في المجتمع، ويعزز من ال قة المتبادلة بين الأ 
 التعريف القضائي للأمن القانونيرابعا: 

 بموجب  ل  الدولة الفرنسي  التعريف الذي كرسهلمبدأ الأمن القانوني  من أهم التعاريف القضائية  
حيث عر  الأمن    ، Société KPMGفي قضيةسالف الذكر،    2006مارخ    24قراره الصادر بتاريل  

 قادرين دون جهد أو عناء كبير، على ةديد ما  ينانه: " المبدأ الذي يقتضي أن يكون المواطن  القانوني
، يجب أن تكون القواعد المقررة مفهومة ولتحقيق هذه النتيجةهو جائز أو محظور بموجب القانون المطبق، 

 وواضحة، وألا تخضع من حيث الزمان إلى تغييرات متكررة أو غير متوقعة". 
ومقوماته،   ويعد القانوني  الأمن  مبدأ  مضمون  ةديد  في  أساسيا   مرجعا   القضائي  الاجتهاد  هذا 

،  القانونية  مراكزهمأمام القضاء الإداري لتكري  حماية ال قة المشروعة واستقرار    الأفراد  إليه  يستند  حيث
لها  عديلات المتكررة  تفادي التو منذ إصدارها،  القانونية واضحة ومفهومة  النصوص    مع وجوب أن تكون

 . أو غير المتوقعة
 الفرلج الثالث

 الأمن القانونيأهمية 
الأمــن القــانوني مــن الحــق الطبيعــي ل نســان في الشــعور بالأمــن والاطم نــان، وهــذا يقتضــي أن  ينب ــق 

كـــل شـــخص لـــه الحـــق في اســـتقرار القواعـــد القانونيـــة، وأن يكـــون في مـــأمن مـــن التعـــديلات المفاج ـــة الـــتي 
 . انونيةيمكنها أن تؤثر على استقرار أوضاعه الق

سلوكه  ف ةكم  التي  القانونية  القواعد  اتجاه  واستقراره  الشخص  طمأنينة  هو  القانوني  وتنظم الأمن 
يفيد أن مصدر التهديد قد ، فنن نسب الأمن إلى القانون  مراكزه القانونية، ولما كان الأمن نقي  الخو 

،  ء كان مصدرها التشريع أو التنظيميكون القانون ذاته، أي أن الخطر قد ينشأ عن القاعدة القانونية، سوا
ومن  ، فنن ةقق حالة انعدام الأمن ،  يشكل جزء ا من القانون أيضا  ومعنى هذا أن عدم الأمن القانوني  

 .استقرار المراكز القانونية الناش ة عنهاو استقرار المعاملات  ضمان في   القانونسلبا  على فعالية يؤثر القانوني

 

 . 3، ص المرجع السابق حسام بوحجر،  -1
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أصبل الاهتمام  وعليه،  صلب  في  القانوني  وذلتر الأمن  العلاقات    ،  أطرا   بين  يوفره  ما  بفضل 
قواعده   خلال  من  ويتعاقدون  نطاقه  في  يتعاملون  الذي  القانوني  للتنظيم  واستقرار  حماية  من  القانونية 

 (1) .لسلطات العمومية تبعا لمقتضياته وينتظمون بالنسبة لالتزاماتهم تجاه ا
وي عد مبدأ الأمن القانوني من أهم مقومات دولة القانون، وهو يهد  بشكل أساسي إلى ةقيق  
الاستقرار للقاعدة القانونية، قمايتها من التعديلات والتغيرات المفاج ة، أو الاست ناءات المتعددة، وذلتر 
القانونية   مراكزهم  على  والحفاظ  أوضاعهم  ترتيب  من  والاعتباريون  الطبيعيون  الأشخاص  يتمكن  حا 
متوقعة  غير  وتعديلات  لقرارات  عرضة   يكونوا  أن  دون  القواعد،  هذه  أساخ  على  التعاقدية  وعلاقاتهم 
وتعزيز  والطمأنينة،  السكينة  إشاعة  الذي من شأنه  الأمر  القانونية،  أوضاعهم  استقرار    تؤدي إلى زعزعة 

 ( 2).ال قة في المنظمة القانونية ككل
 المطلب الثاني 

 الأمن القانوني تحقيقمبادئ 
اتصالا   القانوني  الأمن  مبدأ  استقرا  ا  قوثي  يتصل  حيث  من  القانونية  وهو  بالقاعدة  وسلامتها،  رها 

ت عدّ أساس ا له، مما يجعل ةققه    ا  ملي  مبدأ  قائ القانونية التي  المبادئ  بذاته، بل يقوم على  موعة من 
المبادئ بتوافر هذه  من خلال  لذا،  ،  مرهونا   إلا  القانوني  الأمن  مبدأ   موعة من   توافرلا يمكن تجسيد 

 :الركائز الأساسية التي يقوم عليها، والتي يمكن حصرها فيما يلي
 الفرلج الأول 

 ح القانون وإمكانية الاط لج عليهمبدأ وضو 
هذا المبدأ من الدعائم الجوهرية للأمـن القـانوني، إذ يفـرا أن تتسـم القاعـدة القانونيـة بوضـوح   ي عد

فوضوح القاعدة ، الصياغة وقابلية الإدراك، مع كفالة سهولة الاطلا  عليها من قبل المخاطبين احكامها
ن الأفــراد مــن يــ  د الخطــاب التشــريعي في صــياغة جلِ رِ القانونيـة يقتضــي أن ي ــَ ة، محــددة المعــنى والدلالــة، بمــا يمكــّ

 

 . 11، ص. المرجع السابقسعيد بن علي بن حسن المعمري ورضوان أحمد الحا ، -1
هلا بنت عبد الله الجربو ، مبدأ الأمن القانوني، دراسة ةليلية في ضوء الأنظمة والتطبيقات القضائية في القانون السعودي،  لة  -2

 . 533، ص. 2023، أبريل 31العدد الجمعية العلمية القضائية السعودية، المملكة السعودية، قضاء،  لة علمية محكمة صادرة عن 
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فهــم مضــمونه وةديــد نطــاق تطبيقــه دون غمــوا، الأمــر الــذي يســتوجب اســتبعاد النصــوص الــتي يشــوبها 
 (1) .الإبهام أو عدم التحديد، لما لذلتر من أثر في إثارة الخلا  التفسيري وزعزعة استقرار التطبيق

ــب أن يكـــون القـــانون واضـــحا يمكــــن الوصـــول إليـــه مـــن حيــــث الصـــياغة شـــكلا، ومـــن حيــــث  يجـ
الموضـو  مضــمونا، فمـن حيــث الشـكل، لابــد مــن اختيـار موقــع الـنص القــانوني ووضـعه في إطــاره المناســب 

 والبحث عن الترابق بين أحكام المسألة القانونية من حيث نشأتها وآثارها. 
أما بالنسبة لوضوح القاعدة القانونية مضمونا، فيكون عبر ضبق المعنى المراد إيصاله إلى المخاطبين 
بــه، والمكلفــين بتنفيــذه، فيغــني وضــوح الــنص القــانوني عــن خلــق التعــارا التشــريعي والقضــائي، ويقلــل مــن 

 (2) .إشكالات تطبيق النصوص القانونية
كمــا يســتلزم هــذا المبــدأ أن تكــون القاعــدة القانونيــة ميســورة الفهــم، غــير معقــدة في بنائهــا، قيــث 
يتمكن المخاطبون بها من اسـتيعابها دون عنـاء، وهـو مـا يقتضـي اعتمـاد أسـلوب تشـريعي يجمـع بـين الدقـة 

ولا يقتصـــر ذلـــتر علـــى الألفـــاظ فحســـب، بـــل يمتـــد إلى المصـــطلحات القانونيـــة الـــتي  ،والبســـاطة والوضـــوح
ينبغــي أن تكــون منضــبطة ومحــددة، بمــا يــؤدي إلى صــياغة نصــوص قاطعــة الدلالــة، لا تفــتل المجــال لتعــدد 

 (3) .التأويل، قيث ي ستخلص معناها مباشرة من عباراتها دون حاجة إلى عناصر خارجية
ومـن جهـة أخـرى، فـنن ةقيـق الأمـن القـانوني لا يكتمـل إلا بضـمان إمكانيـة الوصـول إلى القواعـد 
القانونية، من خلال تيسير الاطلا  عليها عبر وسائل النشر الرسمية أو الوسائق الحدي ة، مع إزالـة العوائـق 

ذلتر أن قاعدة "عدم جواز الاعتذار بجهل القـانون" تقتضـي، في مقابلهـا، التـزام  ،التي ةول دون العلم بها
الدولة بكفالـة نشـر القواعـد القانونيـة وإتاحتهـا للمخـاطبين بهـا، خاصـة في ظـل تضـخم المنظومـة التشـريعية 

 .(4)شخاصوتعقيدها، بما قد يصعّب الإلمام بها بالنسبة للأ
ا لاكتســابها صــفة الإلــزام في مواجهــة الأفــراد، إذ لا  وعليــه، ي عــد نشــر القاعــدة القانونيــة شــرط ا لازمــ 

فالتشريع، وإن كان يوجد قانونا  بمجـرد  ،يستقيم منطق العدالة إلزامهم احكام لم تتل لهم إمكانية العلم بها

 

 . 251، ص 2006، دار الجامعة للنشر، مصر، -النظرية العامة للقانون  -همام محمد محمود زهران، المدخل إلى القانون -1
تعزيز لاستقرار العقد،  لة الدراسات القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق،   ، أحلام لوناخ، جمال بدري، مقومات الأمن القانوني -2

 . 190ص ، 2022، 02، العدد 05، المجلد 1جامعة الجزائر 
 . 253همام محمد محمود زهران، المرجع السابق، ص -3
 . 54، صالمرجع السابقسعيد بن علي بن حسن المعمري ورضوان أحمد الحا ، -4
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، بمــا يضــمن  صــدوره، إلا أن نفــاذه في مواجهــة الغــير لا يتحقــق إلا بعــد نشــره وفــق الأشــكال المقــررة قــانونا 
س إعلام المخاطبين به وتمكينهم م  .د أحد أهم مقومات الأمن القانونين الامت ال لأحكامه، وهو ما يج 

 الفرلج الثاني
 مبدأ حماية الثقة المشروعة 

هـذا المبـدأ مـن أبـرز تجليـات الأمـن القـانوني ومتطلباتـه الأساسـية، إذ يقـوم علـى ضـرورة صـون   يعتبر
نحـو غـير  توقعات الأفراد المشروعة وعدم مباغتتهم بتصـرفات أو قـرارات صـادرة عـن السـلطات العامـة علـى

ل  ويقصــد بــذلتر، علــى وجــه الخصـــوص ،نينــة القانونيــة ويزعــز  الاســتقراربالطمأ متوقــع، مــن شــأنه أن يخــ 
التغيـيرات المفاج ــة في القــوانين واللــوائل، الــتي قــد ت ربــتر المراكــز القانونيــة القائمــة وت قــوّا ال قــة الــتي يضــعها 

 .الأفراد في استقرار القاعدة القانونية
ن قانونيـة بالوضـوح والدقـة، بمـا يمكـ، يقتضي احترام مبدأ ال قة المشروعة أن تتسم القواعـد الومن  

المخــاطبين بهــا مــن فهمهــا علــى نحــو ســليم، وبنــاء توقعــاتهم المســتقبلية في ضــوء أحكامهــا امــان واطم نــان.  
كمــا يلتــزم المشــرّ ، عنــد ســنّ تشــريعات جديــدة مخالفــة للقواعــد الســارية أو عنــد تنظــيم علاقــات قانونيــة لم 
تكــن محــل تنظــيم ســابق، باعتمــاد التــدرجّ في تطبيقهــا، تفــاد   لإحــداث صــدمة تشــريعية لــدى الأفــراد قــد 

 (1) .تؤدي إلى عدم تقبّلها أو المساخ بتوقعاتهم المشروعة، وهو ما ي فرق القاعدة القانونية من غايتها
وقد أضحى مبدأ حماية ال قة المشروعة من المبادئ العامة المستقرة في العديد مـن الأنظمـة القانونيـة 

وفي السياق الجزائري، يمكن استنباط حماية هـذا المبـدأ   ،على اعتبارات العدالة الاجتماعية  ا  فسيس المقارنة،  
من خلال الآليات الدستورية المقررة لحماية الحقـوق والحـر ت، ولاسـيما مـن خـلال إقـرار حـق الـدفع بعـدم 

ل بتوقعـاتهم المشـروعة، بالم  كوسيلة لمواجهة النصوص التي تم   دستورية القوانين راكـز القانونيـة للأفـراد أو تخـ 
 (2) .من الدستور 190ت عليه المادة وفقا لما نص

ــ ــدأ، يتعـ ــيم ينوإعمـــالا  لهـــذا المبـ ــانوني ومتطلباتـــه، مـــن خـــلال تنظـ ــامين الأمـــن القـ ــز الـــوعي بمضـ  تعزيـ
ملتقيــــات علميــــة وأ م دراســــية ت عــــنى بدراســــة مختلــــف أبعــــاده، وبيــــان علاقتــــه بمجــــالات متعــــددة كقــــوانين 

 

يميـــة ، المجلـــة الأكاد-دراســـة ةليليـــة-خـــاموس عمـــر عبـــد الله، دور العدالـــة التشـــريعية في ةقيـــق الأمـــن القـــانونيو  شـــورس حســـن عمـــر-1
 .340ص  2019، سبتمبر 02، العدد 03، جامعة عمار ال لجي الأغواط، المجلد للبحوث القانونية السياسية

 .60، ص 2018، مكتبة دار الوفاء، الإسكندرية، مصر، 1صبرينة بوزيد، الأمن القانوني لأحكام قانون المنافسة، ط-2
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الاست مار والتنمية والوظيفة العمومية وسائر فرو  القانون، بما ي سـهم في ترسـيل ال قـة في المنظومـة القانونيـة 
 .وةقيق الاستقرار القانوني المنشود

 الفرلج الثالث
 مبدأ الاستقرار التشريعي 

ويقتضي هذا المبدأ    ،مبدأ الاستقرار التشريعي أحد أهم الأس  التي يقوم عليها الأمن القانوني  يم ل
ألا تكون القواعد القانونية عرضة للتعديل المتكرر أو المتسار ، وأن تتجنب التعديلات الرجعية التي تم  

 .المراكز القانونية المكتسبة
سبيل    ،عليهو  وفي  القانونية،  للقواعد  النسبي  الاستقرار  فكرة  على  قائم  القانوني  الأمن  مبدأ  فنن 

ةقيق هذا الاستقرار يجب ةقيق عدد من الاعتبارات منها أن تكون القاعدة القانونية واضحة المدلول،  
سهلة الفهم بالنسبة للمخاطبين بها، ذات صياغة تشريعية دقيقة، وذات قواعد معيارية تمكن القاضي من 
تكون  أن  يجب  منه، كذلتر  وتنبع  وليدة  تمعها  عامة  ردة،  على كونها  علاوة  وةديدها،  قياسها 
ولتحقيق  أجلها،  من  التي شرعت  الواقعية  ل شكالات  موائمة  إليها،  للوصول  متاحة  القانونية  القاعدة 
هذه الأخيرة يتوجب القيام بإعداد دراسة مسبقة مستفيضة قبل سن أو تعديل أي قاعدة قانونية أو نص  

 ( 1)نظامي.
لإن ك رة   التشريعات يخ  ثقة الأفراد والمؤسسات في    التعديلات وتقلب  القانوني، وي ضعف  بالأمن 

يرى ، وفي هذا الصدد، المنظومة القانونية ككل، كما ي عيق التخطيق الاقتصادي والاست ماري طويل الأمد
للتغيير  تعريضها  وعدم  القانونية  النصوص  ثبات  ضمان  يعني  التشريعي  الاستقرار  أن  الجزائري  الفقه 

 .(2)المفاجئ بما يهدد ال قة المشروعة للمتعاقدين والمست مرين
المبدأ صراحة  وقد كر  هذا  الجزائري  المشر   الاطلا   إلى جانب  خ  وإمكانية  القانون  مبدأ وضوح 

: "... ةقيقا هعلى أن  نصت، التي  2020  يدستور التعديل ال( من  4)الفقرة    34المادة  نص  في    عليه

 

 . 533هلا بنت عبد الله الجربو ، المرجع السابق، ص.  -1
بن أحمد الحاج، شرط ال بات التشـريعي بـين تجسـيد الأمـان القـانوني ومصـلحة الدولـة في قـانون الاسـت مار،  لـة الدارسـات القانونيـة -2

 .530، ص. 2017، 01العدد  03، المجلد جامعة عمار ال لجي الأغواط والسياسية،
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للأمن القانوني تسهر الدولة عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحر ت، ضمان الوصول إليه ووضوحه  
 .(1) واستقراره"

 الفرلج الرابع 
 مبدأ عدم رجعية القواني 

ــر   ــل يقتصـ ــابقة، بـ ــائع السـ ــداث والوقـ ــى الأحـ ــق علـ ــدة لا ت طبـ ــوانين الجديـ ــدأ أن القـ ــذا المبـ ــد بهـ يقصـ
فهـي تنطبـق علـى مـا  ـدث ابتـداء  مـن تاريـل دخولهـا حيـز التنفيـذ، في حـين   ،سر نها علـى المسـتقبل فقـق

مـن هـذا المبـدأ  تبقى التصـرفات والوقـائع السـابقة خاضـعة للقـانون الـذي كانـت قائمـة في ظلـه. ولا ي سـت نى
 (2) .صريل يجيز تطبيق القانون اثر رجعي إلا إذا و جد نص

ي عتبر مبدأ عدم رجعية القوانين من أبرز المبـادئ الـتي ت عـبر عـن الأمـن القـانوني، نظـر ا لـدوره في ةقيـق 
ا عن الخو   استقرار المراكز القانونية، وتعزيز ثقة الأفراد في القواعد القانونية واطم نانهم إلى علاقاتهم، بعيد 

 .من تطبيق القوانين اثر رجعي
القــانون المــدني الــتي  مــن 02عــدم رجعيــة القــوانين مــن خــلال المــادة مبــدأ المشــر  الجزائــري  كــرخلقــد  

ولا يجـوز إلغــاء . علـى مـا يقــع في المسـتقبل ولا يكــون لـه أثـر رجعــي إلاه: "لا يسـري القــانون تـنص علـى أنــ
 (3).ينص صراحة على هذا الإلغاء" لاحقالقانون إلا بقانون 

في بدأ عـدم رجعيـة القـوانين بم 2020من التعديل الدستوري لسنة   04الفقرة  82المادة    أقرت   كما
ةدث اثـر رجعـي أيـة ضـريبة أو جبايـة أو رسـم أو أي حـق كيفمـا   ه: "...لانأ على المجال الضريبي بنصها
حيث جاء على عدم سر ن القوانين الجنائية من نف  الدستور  43المادة نصت  وأيضاكان نوعه ..."، 

 ."لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم" فيها:
ا للمصــلحة العامــة  ا، إذ تـَـردِ عليــه بعــ  الاســت ناءات ةقيقــ  ومــع ذلــتر، فــنن هــذا المبــدأ لــي  مطلقــ 
م وصونا  لاستقرار المعاملات، حيث قد ي سمل في بع  الحالات بتطبيق القوانين اثـر رجعـي، بشـرط عـد

أن مخالفـــة المبـــدأ قـــد تكـــون أحيـــانا لضـــرورة غــير ، ســـيما في المجـــال الجزائـــيالإخــلال بالمبـــادئ الأساســـية، لا
 

 .2020من التعديل الدستوري  34المادة  -1
 . 167، المرجع السابق، ص أحمد بوقرط  -2
بتاريل   الصادرة، 78المعدل والمتمم، المتضمن القانون المدني، ج.ر.ج.ج، العدد  1975سبتمبر  26 المؤرخ في 58-75الأمر رقم-3

 ، المعدل والمتمم1975سبتمبر  30
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المبــادئ العامــة للقــانون والعدالــة، المعــتر  بهــا مــن طــر  المجتمــع الــدولي، كمعاقبــة بعــ  الر ســاء  تقتضــيها
تلـتر الأفعـال المرتكبـة، فكانـت محاكمـة الـرئي  التشـادي السـابق   يجـرمقبل وجود نـص قـانوني    الدكتاتوريين

لهـذا المبـدأ رغـم تمسـتر محاميـه أثنـاء المرافعـة بهـذا   حسين جبري وإدانته والحكم عليه بالسجن المؤبد اسـت ناء  
 (1)المبدأ.

 الثاني  المبحث
  صوصية العقد الإلكتروني

إلى  التقليدي  المادي  حيزها  من  المعاملات  نقل  الذي  الرقمي  التحول  ثمرة  الإلكتروني  العقد  يعد 
است قانونية  أوجد ةد ت  مما  والجغرافيا،  الزمان  قيود  يتجاوز  افتراضي  التشريعات فضاء  ةديث  وجبت 

وتتجلى خصوصيته في آليات التعبير عن الإرادة وطرق الإثبات والتنفيذ، مما دفع المشرعين   ، الكلاسيكية
الرقمية البي ة  تلائم  قانونية  أدوات  ذلتر   ، لابتكار  لمفهوم  ،  ولدراسة  التعرا  في  سيتم  الإلكتروني  العقد 

 مساره التشريعي وتطوره ضمن المنظومة القانونية الجزائرية في )المطلب ال اني(.  البحث)المطلب الأول(،   
 المطلب الأول 

 مفهوم العقد الإلكتروني 
لا يقتصر ةديد مفهوم العقد الإلكتروني على الجانب النظري، بل ي عد خطوة أساسـية لبنـاء نظـام 

ــاد، وأحكـــام الإثبـــات  ،قـــانوني متكامـــل ــانون الواجـــب التطبيـــق، وشـــروط الانعقـ ــه ةديـــد القـ  إذ يترتـــب عليـ
ــيتناوللــــذلتر  ،والاختصــــاص القضــــائي )الفــــر  الأول( تعريــــف العقــــد الإلكــــتروني، وفي )الفــــر  ال ــــاني(  ســ

 .تحديد أطرافهفسيتطرق لخصائصه الجوهرية، أما )الفر  ال الث( 
 الفرلج الأول 

 تعريف العقد الإلكتروني 
ينفرد   أنه  إلا  الجوهرية،  أركانه  في  التقليدي  العقد  مع  الإلكتروني  العقد  اشتراك  من  الرغم  على 

تراط ، دون اشعبر وسائق رقمية كشبكة الإنترنت  يتم  عن ب عد"" بخصائص تقنية تميز طبيعته؛ فهو تعاقد

 

، 05، جمــال بــدري، مقومــات الأمــن القــانوني: تعزيــز لاســتقرار العقــد،  لــة الدراســات القانونيــة والاقتصــادية، المجلــدأحــلام لــوناخ -1
 .194، ص 2022، 1، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 02العدد 
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مادي   عقد  الأطرا  وحقيقي   ل   تجسد    ،يجمع  إلكترونية  دعائم  عبر  فيه  التعاقدية  الإرادة  وتنب ق 
 الإيجاب والقبول رقميا . 
ب  لكونه يربق غالبا  بين مورد محتر  ومستهلتر، مما يستوج الطابع الاستهلاكي كما يغلب عليه

المستهلتر  لقوانين حماية  ي طرح    ،إخضاعه  بالعمومية، كونه  الإلكتروني  العقد  يتسم  ذلتر،  إلى  وبالإضافة 
 ( 1)  .كعرا مستمر ومتاح لكافة مستخدمي الفضاء المعلوماتي الراغبين في التعاقد

خاليـا مـن ( 2)( UNCITRALجاء القانون النموذجي للأمم المتحـدة حـول التجـارة الإلكترونيـة )
بــل اكتفــى في المــادة ال انيــة الفقــرة ال انيــة بتعريــف " تبــادل البيــانات  ،نــص صــريل يعــر  العقــد الالكــتروني

الإلكترونية "، حيث نصت انه :" يراد بمصطلل تبادل البيانات الإلكترونية نقل المعلومـات مـن حاسـوب 
إلى حاسوب آخر باستخدام معيار متفق عليـه لتكـوين المعلومـات"، ورأت اللجنـة المعـدة لهـذا القـانون، في 

رســالة البيــانات   المعلومــات ''حـين أنــه نصــت في الفقـرة الأولى مــن نفــ  المــادة علـى أنــه:    يــراد بمصـطلل 
التي يتم إنشا ها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة، بمـا في 
ذلتر على سبيل الم ال لا الحصر تبادل البيانات الإلكترونية، أو البريـد الإلكـتروني أو الـبرق أو الـتلك  أو 

 (3) .''النسل البرقي
قماية المستهلتر  والمتعلقة1997ماي     20بتاريل    ةالصادر   97-07رقم ة  الأوروبي  ةهجيأما التو 

 :انه "Contrat à distance"عن بعد  المبرمعقد  ال02افي مادته ، فقد عر (4)في  ال التعاقد عن بعد
كل عقد يتعلق اموال أو خدمات تبرم بين المورد والمستهلتر ضمن إطار بيـع أو تقـديم خدمـة عـن بعـد   ''

ينظمه المورد باستخدام واحدة أو أك ر من وسابل الاتصال الإلكترونية حا تمام العقـد وتنفيـذه  ، وعـر  

 

،  2019، 02، العدد 30الزهراء مراد، العقد الإلكتروني وأطرافه،  لة العلوم الإنسانية، جامعة الاخوة منتوري، قسنطينة، المجلد   -1
 . 303ص 

عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجـاري الـدولي، وه إقـراره بنـاء علـى التوصـية الصـادرة عـن  1996جوان  12في الصادر القانون    -2
علـــى الســـاعة:  24/04/2026تـــاريل عليـــه ب طـــلا الا ه ،1996ديســـمبر  16في  162-51الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة رقـــم 

 https://uncitral.un.org/sites/default/files/media-documents/uncitral/ar:الموقع،على 11:27
 السالف الذكر.  1996من قانون الانسيترال النموذجي للأمم المتحدة ال انية  انظر المادة  -3

4- Directive 97/07/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la 

protection des consommateurs en matière de contrats à distance, JO L 144 du 04 juin 1997. 

https://uncitral.un.org/sites/default/files/media-documents/uncitral/ar
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وسائل الاتصال الإلكتروني انها:   كل وسيلة تستخدم للاتصـال والتعاقـد عـن بعـد بـدون الحضـور المـادي 
 (1) .''المتزامن لمقدم الخدمة والمستهلتر وتؤدي إلى إبرام العقد بين الأطرا 

 2000جـــوان  08الصـــادرة في  31-2000إضـــافة إلى ذلـــتر، تضـــمنت التوجيهـــة الأوروبيـــة رقـــم 
ــة بالتجــــارة الالكترونيــــة ــتروني " 09/1في مادتهــــا  (2)والمتعلقــ  Contrat parتعريفــــا للعقــــد الإلكــ

voieélectronique معتــبرة إ ه مــن طائفــة العقــود المبرمــة عــن بعــد، حيــث نصــت علــى أن: " العقــد "
الالكـتروني في مفهــوم التوجيهـة الأوروبيــة، هــو العقـد الــذي يــدخل في طائفـة العقــود المبرمــة عـن بعــد، والــتي 

 تتم حصر   بواسطة تقنية الاتصال عن بعد دون سواها".
في ظل ما تشهده عقود التجارة الالكترونية من انتشار سريع ومتزايدا سواء على الساحة الدولية أو  
الداخلية نتيجة للتطور التكنولوجي الذي سهل إبرام هذه العقود، اهتم المشر  الجزائري بتحديد المقصود 

المادة   نص  الالكتروني في  بمفهوم   06بالعقد  العقد  هو:  الالكتروني  العقد  يلي:"  ال انية كما  فقرتها  في 
رقم   في    02-04القانون  الممارسات    2004يونيو    23المؤرخ  على  المطبقة  القواعد  الذي  دد 

الاتصال (3) التجارية لتقنية  والمتزامن لأطرافه باللجوء حصر   الفعلي  بعد دون الحضور  إبرامه عن  ويتم   ،
 ." الالكتروني

 03نجد أن المشر  عـر  العقـد في المـادة ، ني المتعلق بالتجارة الالكترونيةوبالعودة إلى النص القانو 
بيـع سـلعة أو فديـة خدمـة، حـرر مسـبقا مـن أحـد  على أنه: " كل اتفاق أو اتفاقيـة تهـد  إلى  04الفقرة  

 .(4)أطرا  الاتفاق مع إذعان الطر  الآخر قيث لا يمكن هذا الأخير إحداث تغيير حقيقي فيه ... " 
 بالاعتمـــاد علـــى إحـــدىللعقـــد الإلكـــتروني، فمـــنهم مـــن عرفـــه الفقـــه فقـــد أورد عـــدة تعريفـــات أمـــا 

"، والملاحــظ علــى الانترنيــت" العقــد الإلكــتروني هــو العقــد الــذي يــتم إبرامــه عــبر  :وســائل إبرامــه معتــبرا أن
 

 . 72، ص المرجع السابقخالد ممدوح إبراهيم،  -1
2- Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains 

aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce 

électronique, dans le marché intérieur («Directive sur le commerce électronique»), JO L 178 du 

17 juillet 2000. 

المؤرخ في  02-04القانون    -3 العدد  2004جوان    23،  التجارية، ج.ر.ج.ج،  الممارسات  على  المطبقة  للقواعد  المحدد   ،41  ،
بتاريل   بالقانون  2004جوان    27الصادرة  والمتمم  المعدل  في  10-06،  المؤرخ  ج.ر.ج.ج 2010أوت    15،  العدد  ،   ،46  ،
بتاريل   والمتمم  2010أوت    18الصادرة  المعدل  في    13-18بالقانون  ،  ج.ر. 2018جويلية    11المؤرخ    ، 42العدد  ج.ج.،  ، 

 . 2018جويلية  15الصادرة في 
 سالف الذكر. 02-04من القانون  03المادة  -4
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متجـــاهلا الوســـائل الأخـــرى  الانترنيـــتهـــذا التعريـــف أنـــه حصـــر وســـيلة إبـــرام العقـــد الإلكـــتروني في شـــبكة 
 (1)  لإبرامه م ل التيلك  والفاك  وغيرها.

القائـــل ان العقـــد الإلكـــتروني هـــو: " كـــل اتفـــاق يتلاقـــى فيـــه التعريـــف ومـــن هـــذه التعـــاريف أيضـــا 
عــن بعــد، وذلــتر بوســيلة مســموعة مرئيــة، وذلــتر  للاتصــالالإيجــاب بالقبــول علــى شــبكة دوليــة مفتوحــة 

 الإيجـــاب بفضـــل التفاعـــل بـــين الموجـــب والقابـــل"، وهـــو تعريـــف ناقـــص لم يبـــين النتيجـــة المترتبـــة عـــن التقـــاء 
كما يلاحظ أن هـذا التعريـف اشـترط وسـيلة   (2)التزامات تعاقدية، وإنشاءأثر قانوني   إحداث والقبول وهي  

إبرام العقـود الإلكترونيـة بـدون اسـتعمال الوسـائل  يمكنمسموعة مرئية لكي يعتبر العقد إلكترونيا، غير أنه 
المسموعة أو المرئية م ل التعاقد عبر البريد الإلكتروني، الذي يكون فيه التعبير عن الإرادة بواسطة الكتابـة، 

 ومع ذلتر يعتبر عقدا إلكترونيا.    
يكتفي ان يكون العقد مبرما ولو جزئيـا بوسـيلة إلكترونيـة لاعتبـاره عقـدا   منمن التعاريف  هناك  و 

أن العقــد الإلكـــتروني هــو الاتفـــاق الــذي يـــتم انعقــاده بوســـيلة إلكترونيــة كليـــا أو جزئيـــا : "بقولـــهإلكترونيــا، 
 .(3)أو نيابـة"  ةصالأ

ومـــن التعـــاريف مـــا لـــل جميـــع الوســـائل الإلكترونيـــة لكنـــه اشـــترط لكـــي يعتـــبر العقـــد إلكترونيـــا أن 
تكتمل كافـة عناصـره عـبر الوسـيلة الإلكترونيـة حـا إتمامـه، معتـبرا أنـه: " كـل عقـد يـتم عـن بعـد باسـتعمال 

 .(4)وسيلة إلكترونية وذلتر حا إتمام العقد" 
هو   يظهر من خلال هذه التعاريف وجود رابق بينهما وقاسم مشترك وهو أن العقد الإلكتروني

التفصيلات بين موسع ومضيق بشأن  انعقاده بوسيلة إلكترونية، مع اختلا  في  يتم  ذلتر العقد الذي 
إلكترو  أي وسيلة  تشمل  أم  الإنترنت وحدها  تقتصر على شبكة  الوسيلة هل  أخرى كالفاك   هذه  نية 

 

عبد الفتـاح بيـومي حجـازي، النظـام القـانوني لحمايـة التجـارة الإلكترونيـة، الكتـاب الأول نظـام التجـارة الإلكترونيـة وحمايتهـا مـدنيا،   -1
 .47، ص 2002 مصر، دار الفكر الجامعي،

 .73خالد ممدوح إبراهيم، المرجع السابق، ص -2
 .123، ص 2002 ط.، دراسة مقارنة، المكتبة القانونية، عمان، الأردن، الانترنيت، التعاقد عن طريق أحمد خالد العجولي -3
 .49عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص -4
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والهات  ب   ،والتلك   الإلكترونيويمكن  للعقد  تعريق  إعطاء  أك ر في فضاء  ذلتر  أو  إرادتين  "توافق  انه:   
 (1) إلكتروني باستخدام وسائل التبادل الإلكتروني قصد إحداث أثر قانوني بإنشاء التزامات تعاقدية".

 الفرلج الثاني
  صائص العقد الإلكتروني

ز العقد الإلكتروني بجملة من الخصائص الجوهرية التي ت فرقّه عن نظيره التقليدي وتستوجب في  يتمي
 الوقت ذاته معالجة قانونية خاصة. 

 أولا: العقد الإلكتروني عقد يبرم عن بعد 
يتميز العقد الإلكتروني بكونه ي برم بمعزل عن الحضور المادي المتزامن لأطرافه وقت تبادل الرضا؛  
المتطورة كالإنترنت والهاتف والفاك ، أو من   التعبير عن الإيجاب والقبول عبر وسائق الاتصال  يتم  إذ 
خلال المراسلات الإلكترونية. وعلاوة على ذلتر، يتيل هذا النو  من العقود إمكانية التنفيذ "عن ب عد"  
للنقل عبر  وقابلا   التعاقد معنو   )غير مادي(  الأطرا ، لاسيما عندما يكون محل  دون حاجة لانتقال 

والك )الموسيقى  الرقمية  المصنفات  أو  الحاسوبية،  البرامج  أو  البيانات،  على   تب(ـــــالشبكة، كالحصول 
 (2) .حيث يتم التسليم عبر تقنيات التحميل

الإلكتروني الوسيق  على  الاعتماد  بين    إن  مكانيا   تباعدا   بالضرورة  يفرا  التعاقد  عملية  في 
العقد الحقيقي وبناء  على هذا   ،" بمجل  عقد "حكمي" أو "افتراضي"المتعاقدين، مما يستبدل " ل  

، استقر الفقه القانوني على تصنيف التعاقد الإلكتروني ضمن طائفة العقود المادي المباشرالغياب للتواجد  
ب عد الرابعة من  ،  المبرمة عن  الفقرة  ال انية  المادة  تقنية  أ  97-07رقم  ة  الأوروبي  ةهجيالتو حيث عرفت  ن 

كل وسيلة يمكن استخدامها، تتيل إبرام العقد بين أطرافه، وذلتر دون الحضور  "هي:  الاتصال عن بعد  
المشر  الجزائري    إليه وهذا ما دهب    ، العقد بين غائبين  إبرامبمعنى  (  3)   "،لكل من المورد والمستهلتر المادي  

 

، القـاهرة، مصـرعمرو عبد الفتاح علي يون ، الجوانب القانونيـة للتعاقـد الإلكـتروني في إطـار القـانون المـدني، دار النهضـة العربيـة،   -  1
 . 63، ص2009

بن جبارة عباخ، تكوين العقد الالكتروني في ظل نظرية العقد المدني في القانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شـهادة دكتـوراه في   -  2
 .51، ص2014-2013القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي الياب  سيدي بلعباخ، 

 الذكر. ةسالف 1996لحماية المستهلتر لسنة  ةالأوربي ةمن التوجيه 02المادة  - 3
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  05-18الفقرة ال انية من القانون    06في تعريفه للعقد الالكتروني بموجب نص المادة  كما سبق ذكره،  
 المتعلق بالتجارة الالكترونية. 

 ثانيا: عقد يبرم عن طريق وسائط الكترونية 
الركيــزة الأساســية الــتي تمــنل العقــد الإلكــتروني صــفته القانونيــة وتميــزه عــن  الوســيلة الإلكترونيــة تعــد

وتتم ـل هـذه الوسـائق غالبـا  في  ،المسـتخدمة في إبرامـه العقود التقليدية؛ إذ يتحدد تكييفه بنـاء  علـى الأداة
ومـن الصـعب حصـر  ،المنظومات المعلوماتية المتصـلة بشـبكات الاتصـال، سـواء كانـت سـلكية أو لاسـلكية

اسـتعراا  يمكـن هر  الطفرات التكنولوجية، إلا أنـهذه الوسائل بشكل نهائي في الوقت الراهن بسبب تسا
 :أبرزها كالآتي

 الحديثة: الاتصالالتعاقد بوسائل  -1
هناك العديد من الوسائل الحدي ة التي ظهـرت في فـترة زمنيـة قصـيرة نسـبيا، والـتي تسـتخدم في إبـرام 

 ، التيلك ، الفاك ، الهاتف المرئي.(1*)(MINITELالعقود ومنها المينيتل )
 :الانترنيتالتعاقد عن طريق شبكة  -2

"منظومــة عالميــة ضــخمة تــربق ملايــين الحاســبات الآليــة عــبر خطــوط  انهــا: الإنترنــتشــبكة  ت عـر 
نقطــة ةــول في توظيــف هــذه الشــبكة للأغــراا التجاريــة مــع  1992وقــد شــهد عــام  ،(12)اتصــال دوليــة"

؛ فبعـد أن كانـت المعـاملات تقتصـر في بـدايتها علـى (World Wide Web)ظهور الشبكة العنكبوتيـة
 .البريد الإلكتروني، تطورت لتشمل عرا السلع والخدمات عبر المواقع الإلكترونية التفاعلية
 :ومن الناحية التنظيمية، يجب التمييز بين ثلاثة أنماط من الشبكات في بي ة التعاقد

 .بكة العامة والمفتوحة عالميا  وهي الش  (Internet): الإنترنت −

 

جهــاز المينيتــل: هــو جهــاز قريــب الشــبه بجهــاز الكمبيــوتر الشخصــي لكنــه صــغير الحجــم نســبيا، يتكــون مــن شاشــة صــغيرة ولوحــة  -1*
قل الكتابة على الشاشة دون الصور، نمفاتيل تشمل على حرو  وأرقام شبه قريبة بلوحة مفاتيل الكمبيوتر، وهو وسيلة اتصال مرئية ي

ويلزم لتشغيله أن يوصل بخق الهاتف، ظهر هذا الجهاز في فرنسـا في منتصـف ال مانينيـات وكـان ظهـور خدماتـه نتيجـة تعـاون بـين الهي ـة 
 السلكية واللاسلكية التابعة لوزارة البرق والبريد والهاتف وبين متعهدي الخدمات.  للاتصالاتالعامة 

، 2004، 1لمزيد من التفصيل راجع، محمد أمين الرومي، التعاقد الإلكتروني عبر الأنترنيت، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ط 
 .14ص 

 .6و 5، ص 2002، دار الكتب القانونية، مصر، ط الانترنيتأسامة أبو الحسن  اهد، التعاقد عبر  - 21
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ــة  :(Intranet) الإنترانيــــت − ــة تقتصــــر علــــى مؤسســ ــة ومغلقــ ــبكة معلوماتيــــة خاصــ وهــــي شــ
 .كانت في نطاق مكاني ضيق أو ممتد، وترتبق بالإنترنت عبر بوابات محكمة  واحدةسواء

وهي امتداد مؤمن لشبكة الإنترانيت، ي سمل من خلاله لأطـرا   :(Extranet) الإكسترانيت −
 .خارجية محددة )كالموردين أو الشركاء( بالدخول واستخدام موارد معينة

 قائمــة الوســائل الأك ــر اســتخداما   الحاســوب  أمــا مــن حيــث الأدوات الماديــة لإتمــام التعاقــد، فيتصــدر
، وعلــى رأســها الهواتــف المحمولــة الــتي أصــبحت وســيلة للأجهــزة والتجهيــزات الذكيــة يليــه الانتشــار الواســع

ويـــتم اســتخدام عـــدة وســـائل في التعاقــد الإلكـــتروني عـــبر  ،(1)أساســية في إبـــرام العقـــود الإلكترونيــة المعاصـــرة
الذكية  لتجهيزات ، االانترنتأهمها: الكمبيوتر باعتباره الأك ر انتشارا واستخداما في التعاقد عبر  الانترنيت

 التي انتشرت بشكل واسع خاصة إلى الهواتف الذكية.
 ثالثا: الطبيعة الدولية للعقد الإلكتروني

توافق بين الإيجاب والقبول يتم عبر شبكات اتصال دولية مفتوحة "  :ي عرّ  العقد الإلكتروني انه
 " .تتيل تفاعلا  سمعيا  وبصر   عن ب عد بين أطرافه؛ مما يسمل بالتعاقد العابر للحدود الوطنية 

النطاق الجغرافي لأطرافه؛ فقد يظل بناء  على  العقد  إذا اةد الإقليم  عقدا  داخليا   وتتحدد صبغة 
يكتسب بينما  المتعاقدين،  يجمع  الدولي الذي  دول الطابع  في  أطرافه  وجود  نتيجة    ،مختلفة  بمجرد  وهي 

  حتمية لكون هذا التعاقد يتم في " ل  عقد افتراضي" عبر شبكة الإنترنت التي تتسم بالعالمية بطبيعتها 
إذ لا يعتر  هذا الفضاء الرقمي بالحدود المادية، مما يمكن المستخدم من استعراا السلع والخدمات في  

 .أي دولة والتعاقد عليها لحظيا  
يندرج ضمن نطاق الدولية يجعله  العقد للصفة  الدولي  وترتيبا  على ذلتر، فنن اكتساب  القانون 

أركان أحد  الأجنبي" في  "العنصر  لتحقق  وذلتر  السبب(الخاص؛  أو  المحل،  أو  )الأشخاص،  وبسبب    ،ه 
بـ تسميته  الفقه على  اصطلل جانب من  للدول،  الإقليمية  السيادات  العابر  " ـــــــقدرته على تجاوز  العقد 

 .(2)"للحدود
 

 

ــكندرية، ط  - 1 ــة، الإســ ــات الجامعيــ ــد الإلكــــتروني عــــبر الأنترنيــــت، دار المطبوعــ  ،ص -، ص2004، 1محمــــد أمــــين الرومــــي، التعاقــ
26-27. 

 .71بن جبارة عباخ، المرجع السابق، ص - 2
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  كيهتجاري است  دوني عقالإلكتر  درابعا: العق
العقد الإلكتروني بـ   غالبا  ما يكتسي  الشائعة  عقد التجارة  "صبغة تجارية، وهو ما يفسر تسميته 

ا"الإلكترونية التجارية  والأعمال  الأنشطة  تشمل كافة  والتي  المعلوماتية،  الشبكات  عبر  وفتي    ،لممارسة 
 هذه الصفة من كون عقود البيع التجاري هي النمق السائد والأك ر انتشارا  في المعاملات الرقمية.  

وبناء  على القاعدة العامة المتعلقة بالصبغة التجارية للعقد الإلكتروني، ي ور التسا ل حول مدى 
 ثبات هذه الصفة في جميع الحالات أم أن هناك است ناءات ترد عليها؟

 :ل جابة على ذلتر، يتعين ةليل الصفة القانونية لأطرا  العلاقة العقدية
في جانبه؛ لكونه يهد  إلى   تجاري ي صنف العقد دائما  كعمل :بالنسبة لمورد أو مقدم الخدمة −

ةقيق الربل والمضاربة من خلال التوسق في تداول السلع أو الخدمات، وهو المعيار الأساسي  
 .للعمل التجاري

)المشتري( − للعميل  العقد   :بالنسبة  يبرم  فنذا كان  الشخصية؛  العقد على صفته  تتوقف طبيعة 
له  بالنسبة  العقد  اعتبر  تجاري،  أو  مهني  حاجاته   .تجارياً  لغرا  لإشبا   يبرمه  إذا كان  أما 

 ."، وهو ما يعر  بـ "العقد المختلقمدنياً  الشخصية، في عد العقد في مواجهته
جهات  تشمل  التي  تلتر  أهمها  أطرافهما  حيث  من  الالكترونية  للعقود  عديدة  صور  وهناك 

 (1)  الأعمال فيما بينها، وتلتر العلاقات التي تجمع الأعمال بالزبون.
مهني  كما   أو  تاجر  بين  يتم  ما  غالبا  لأنه  الاستهلاكي  بالطابع  الالكتروني  العقد  يتصف 

الاستهلاك عقود  قبيل  من  الغالب  في  يعتبر  فننه  فهو  ومن    العقد   (2)   ،ومستهلتر،  يخضع  ولذلتر 
الالكتروني عادة لقواعد خاصة قماية المستهلتر كحلقة ضعيفة في العقد، على نحو ما جاء في القانون  

 المتعلق بالتجارة الالكترونية.  18-05
أو إرسال   القبول  أزرار  العقد الإلكتروني من خلال وسائق رقمية كالنقر على  تتجسد الإرادة في 

 .الرسائل الإلكترونية أو ملء النماذج الإلكترونية، مما يجعل الإثبات رهينا  بمدى موثوقية هذه الوسائق 
 

 

 .76خالد ممدوح إبراهيم، المرجع السابق، ص - 1
 .12، ص ، المرجع السابقبن الزوبير محمد الأمينو  بومعزة هشام - 2
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  امسا: العقد الالكتروني عقد إذعان 
بوضع   الرقمية  والشركات  المنصات  فيها  تنفرد  إذعان  عقود  بصيغة  الإلكترونية  العقود  معظم  ت برمَ 
الشروط التعاقدية دون أن يتاح للمستخدم التفاوا بشأنها، مما يستوجب تدخّل المشر  لحماية الطر   

 الأضعف.  
الذي    الإذعانوعقد   العقد  الفقهي هو ذلتر  المنظور  الموجب ذو الاحتكار  فيه  يعد  حسب من 

محددة   شروطا  الفعلي،  أو  المناقشة  للتعديل  قابلة  غير  القانوني  دائمة  ويوجهها  أو  بصورة  الجمهور  إلى 
 .  (1) معينةبموجبها سلعة أو خدمة ويعرا ، إليهبقصد الانضمام 

لا   التشريعي  المنظور  من  الجزائري  لكن  المشر   اكتفى  بل  تعريفا صر ا  له  المدني نجد  القانون  في 
القبول   صل  من القانون المدني الجزائري على أنه :"  70، فنصت المادة  فيهحصول القبول  كيفية  بذكر  

 . "فيهامناقشة يقبل الموجب ولا يضعها بشروط مقررة التسليم في عقد الإذعان بمجرد 
المادة  للعقد الالكتروني في  تعريفه  الالكترونية من عقود الإذعان وأكد ذلتر في  العقود  واعتبر أن 

 اتفاقية تهد  إلى بيع سلعة أو فدية خدمة  أوأين نصت على أن العقد هو كل اتفاق    04الفقرة    02
تغيير    إحداث الطر  الآخر قيث لا يمكن هذا الأخير    إذعانحرر مسبقا من أحد أطرا  الاتفاق مع  

 وهذا اعترا  صريل من المشر  ان العقد الالكتروني عقد إذعان. (2) ،حقيقي فيه
 لفرلج الثالثا

 أطراف العقد الإلكتروني
الإلكتروني في   التعاقد  وإن كانت علاقة  رئيسيين،  العادة من طرفين  الإلكتروني في  العقد  يتشكل 

 .ك ير من الأحيان تستلزم تدخّل وسطاء تقنيين يؤدّون دورا  محور   في إتمام هذا التعاقد
 أولا: المستهلك الإلكتروني

يقتني  الذي  الفرد  انه  ي عر    الاقتصاد، حيث  علم  التقليدية في  الركائز  من  المستهلتر  فكرة  تعد 
ومع   ،السلع والخدمات لإشبا  حاجاته الشخصية أو العائلية، بعيدا  عن أي نشاط تصنيعي أو تجاري

 

، 02، العــدد 30المجلــد  يمينــة بليمــان، عقــود الإذعــان وحمايــة المســتهلتر،  لــة العلــوم الإنســانية، جامعــة الإخــوة منتــوري، قســنطينة،-1
 .104ص  ،2019

 المعدل والمتمم السالف الذكر. 02-04من القانون  04الفقرة  03المادة  -2
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القانوني القاموخ  ليحتل مكانة جوهرية في  الفضاء الاقتصادي  انتقل هذا المصطلل من  المفاهيم،   تطور 
العلمين في ةديده النظر بين  تباين وجهات  قانونا  مفهوم   ،رغم  برز  المعاصرة،  التكنولوجية  الطفرة    ومع 

 .المستهلتر الإلكتروني؛ وهو الذي اكتسب هذه الصفة لارتباط معاملاته بالبي ة الرقمية
التقليدي إلا في طبيعة الوسائل المستخدمة  لا يختلف مفهوم المستهلتر الإلكتروني عن المستهلتر 
فهو كل شخص يتعاقد مع مورد للحصول على منتج أو خدمة ت لبي احتياجاته الشخصية أو الأسرية أو 
هو كل  الضيق  بمفهومه  أما  الواسع،  بمفهومه  تسويقها  إعادة  ذلتر  من  يقصد  ألا  شريطة  المهنية  حا 

يتعاقد مع المورد بهد    حاجاته ورغباته الشخصية والعائلية الغير مهنية باستخدام تقنية    إشبا شخص 
 ( 1)الاتصال عن بعد لإبرام العقد.

القانون   المستهلتر في  تعريف  جاء  الجزائري  التشريع  مادته    02-04وفي  والمتمم في    03المعدل 
أن المستهلتر هو: " هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني سلعا قدمت للبيع أو يستفيد    03الفقرة  

مهني"، طابع  من كل  و ردة  القانون    (2)من خدمات عرضت  بموجب  والمتمم    03-09وعرفه  المعدل 
على أنه :" المسـتهلتر   01الفقرة    03في مادته    (3)المعدل والمتمم  المتعلق قماية المستهلتر وقمع الغش

يـقتني، بمقــابل أو مــجــانــا، ســلــعــة أو خــدمــة مــوجــهــة للاســتــعــمــال  هو كل شـخص طبـيعي أو معـنوي 
 ( 4) الـنهائي من أجل تلبـية حاجته الشـخصية أو تلـبية حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل به".

رقم   القانون  في  إلا  صراحة   الإلكتروني  المستهلتر  مصطلل  يظهر  بالتجارة  المتع  05-18لم  لق 
انه: "كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بعوا    03منه في فقرتها    06ته المادة  فالإلكترونية، حيث عر 

من المورد الإلكتروني بغرا الاستخدام   أو بصفة  انية سلعة أو خدمة عن طريق الاتصالات الإلكترونية
التقليدي    (5) النهائي"، التعريف  جوهر  على  حافظ  قد  الجزائري  المشر   أن  النص  هذا  من  ويتضل 

 .للمستهلتر، مضافا  إليه شرط استخدام الوسيق الرقمي
 

 .307 - 305 ،ص -الزهراء مراد، المرجع السابق، صا-1
 المعدل والمتمم السالف الذكر. 02-04من القانون  03الفقرة  03المادة  -2
  08الصادرة في ،15العدد ج.ج، يتعلق قماية المستهلتر وقمع الغش، ج.ر. 2009فبراير  25المؤرخ في  03-09القانون رقم  -3

بالقانون  2009مارخ   والمتمم  المعدل  في    18-09،  ج.ر 2018يونيو    10المؤرخ  يونيو    13الصادرة في  ،35العدد    ، ..ج.ج ، 
2018. 

 المعدل والمتمم السالف الذكر. 02-04من القانون  04الفقرة  03المادة  -4
 السالف الذكر. 05-18من القانون  03الفقرة  06المادة  -5
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 :وبناء  على ذلتر، يمكن حصر شروط اكتساب صفة المستهلتر الإلكتروني فيما يلي
 .أن يكون شخصا  طبيعيا  أو معنو   :طبيعة الشخص −
 .اقتناء السلعة أو الخدمة عبر وسائق الاتصال الإلكترونية :الوسيلة −
ن يكون الهد  هو الاستهلاك النهائي لإشبا  حاجات شخصية أو عائلية، بعيدا   أ  :الغرض −

ويعد هذا الهد  غير المهني هو المعيار الجوهري الذي يتم به التمييز بين  ،  عن أي غرا مهني
 .المستهلتر والمورد الالكتروني 

 ثانيا: المورد الإلكتروني
يعد المورد أو المهني الطر  المقابل للمستهلتر في عقود التجارة الإلكترونية، ويشكل ةديد هويته  

التعاقد من  النو   هذا  في  وال قة  الأمان  لتعزيز  أساسية  ب عد  ركيزة  شكل    ، عن  الطر   هذا  يتخذ  وقد 
 .شخص طبيعي أو معنوي، يمارخ نشاطا  تجار  ، صناعيا ، حرفيا ، أو فلاحيا  بصيغة احترافية

لطر  الذي يمارخ نشـاطا  باوصفه على هية للمورد في العقد الالكتروني تنصب كل التعاريف الفق
الشـــخص الــذي يتعاقــد في إطـــار حرفتــه المعتــادة )تجاريـــة، " :فعرفـــه الــبع  انــه ،اقتصــاد   بصــفة احترافيــة

صناعية، أو زراعية(، مستندا  إلى ما يملكه من خـبرة فنيـة ومعلوماتيـة تجعلـه في مركـز معـرفي قـوي  ميـه مـن 
 ."المخاطر التعاقدية

كــل شــخص طبيعــي أو معنــوي، عــام أو خــاص، يظهــر في البي ــة " :كمــا عرفــه الــبع  الآخــر انــه
الرقميــة كمحــتر  يــدير موقعــا  إلكترونيــا  أو محــلا  تجــار  ، لممارســة أنشــطة متنوعــة م ــل بيــع أو فجــير الســلع 

 (1)."وتقديم الخدمات بقصد ةقيق الربل
ــادة  ــرا  وفقـــا  للمـ ــن كونـــه تاجـ ــدخل عـ ــرج المـــورد أو المتـ ــريع الجزائـــري، لا يخـ ــوء التشـ مـــن  01وفي ضـ

القانون التجاري، التي تنص:" يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجار ، ويتخـذه مهنـة 
 :وبالتالي لا أن تتوفر في المتدخل الإلكتروني شرطين هما (2)معتادة له، ما لم يق  القانون بخلا  ذلتر"،

 

 .311الزهراء مراد، المرجع السابق، ص -1
، الصـادرة 101 ، ج.ر.ج.ج، العددالمتضمن القانون التجاري 1975بر سبتم 26المؤرخ في  59-75من الأمر رقم   01المادة    -2

 ، المعدل والمتمم1975ديسمبر  19بتاريل 
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ممارسة النشاط التجـاري أو المهـني بصـفة اعتياديـة ودائمـة، ممـا يمنحـه درايـة وخـبرة فنيـة  :الاحتراف -
 .تضعه في مركز القوة تجاه المستهلتر 

أن يكــون الهــد  الأساســي مــن عــرا المنتجــات أو الخــدمات عــبر الوســائق الإلكترونيــة  :القصــد -
 هو ةقيق الربل المادي.

وجاء تعريف المتدخل )المورد( الالكتروني في التشريع الجزائري في المادة ال ال ة في فقرتها التاسعة من 
المعدل والمتمم المتعلق قماية المستهلتر وقمع الغش، على أنه: كل شخص طبيعي أو    03-09القانون  

معنوي يتدخل في عملية عرا المنتوجات للاستهلاك"، ومفهوم المنتج في نف  القانون هو: "كل سلعة  
وبالتالي فنن المتدخل هو كل شخص طبيعي    (1) أو خدمة يمكن أن يكون موضو  تناول بمقابل أو  انا"،

 أو معنوي يقوم بعرا سلعة أو يقدم خدمة بمقابل أو  انا قصد الاستهلاك. 
المورد الإلكتروني، حيث عرفته   المتعلق بالتجارة الإلكترونية مصطلل  05-18استخدم القانون رقم  

أو 4)الفقرة    6المادة   السلع  توفير  اقتراح  أو  بتسويق  يقوم  معنوي  أو  طبيعي  شخص  "كل  انه:   )
 (2) .الخدمات عن طريق الاتصالات الإلكترونية"

اعتمد قد  المشر   أن  التعريف  هذا  على  ضيقا   وي لاحظ  مرحلتي   مفهوما   في  حصره  إذ  للمورد؛ 
التسويق والعرا فقق، مستبعدا  بذلتر ف ات فاعلة أخرى في سلسلة النشاط الاقتصادي م ل المنتجين، 

والم صفة  ،وزعينالمستوردين،  تكتسب  فننها  والخدمات(،  )السلع  المعاملات  هذه  محل  الاستهلاك   أما 
بمجر  في    دالإلكتروني  المقررة  القانونية  للضوابق  استيفائها  بشرط  الرقمية،  الوسائق  عبر  واقتنائها  عرضها 

 ( 3).القانون المدني وقانون حماية المستهلتر 

 المطلب الثاني 
 العقد الإلكتروني في التشريع الجزائري 

لتكنولوجيا   المتسار   التطور  ظل  التي    الإعلامفي  وال ورة  المعاملات   أحدثتها والاتصال  في  ال 
والتبادلات التجارية، واعتماد معظم الدول تقنية التعاقد عن بعد لتنفيذ هذه المعاملات، كان لزاما على  

 

 المعدل والمتمم السالف الذكر. 03-09من القانون  03المادة  -1
 السالف الذكر. 05-18من القانون  04الفقرة  06المادة  -2
 .313الزهراء مراد، المرجع السابق، ص -3
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التعاقدات حيث   القانونية لم ل هذه  المنظومة  البلدان ويقوم بمواكبة  المشر  الجزائري أن  ذو حذو هذه 
إقرار  إلى  المدني، وصولا   للقانون  العامة  القواعد  استيعابها ضمن  بدأت بمحاولة  رئيسية،  مرت بمحطات 

 تشريعات خاصة تنظمها بالتفصيل. 
 الفرلج الأول 

 على ضوء القواعد العامة    العقود الإلكترونيةتنظيم 
، ولم يخصــص المشــر  أي نــص الإلكترونيــةم الفــراق التشــريعي علــى المعــاملات في هــذه المرحلــة، خــي

صـــريل للعقـــد الإلكـــتروني، ممـــا أدى إلى اعتمـــاد بعـــ  المقـــاربات بالاســـتناد إلى مبـــدأ الرضـــائية أيـــن اعتمـــد 
دة" في إبــرام العقــود الفقهــاء والقضــاة علــى القواعــد العامــة في القــانون المــدني، وةديــدا  مبــدأ "ســلطان الإرا

فما دام العقد يقـوم علـى التراضـي، فـنن الوسـيلة )سـواء كانـت ورقيـة أو إلكترونيـة( لا تـؤثر في   ،الالكترونية
 .القبولمع صحة انعقاده، طالما تطابق الإيجاب 

وسعيا منه  ،  الإثبات""وسائل الوفاء و   بعدة عقبات تتعلق بــــلمبدئية اصطدمت  إلا أن هذه المرونة ا 
العقبات و  البي ة الرقميةمواكبة  لمواجهة هذه  من الإصلاحات   جموعةبمالمشر  الجزائري  ، قاممستجدات 

التجارية المعاملات  المعاملات    إستراتيجية   من خلالهاتبنى  ،  والمدنية  في  ال  لتنظيم    الالكترونية تدريجية 
 بـــــــــ:  استهلها

 2005فيفري  06المؤرخ في  02-05القانون التجاري بموجب القانون أولا: تعديل 
القانون   بموجب  الجزائري  المشر   التجاري  02-05استحدث  للقانون  والمتمم  نظام  (1) المعدل   ،

التقليدية، وذلتر في إطار ةديث وسائل   الوسائل  التجارية، إلى جانب  المعاملات  الوفاء الإلكتروني في 
 الدفع وتكييفها مع التطورات التكنولوجية.  

 2005جوان  20المؤرخ في  10-05بمقتضى القانون  المدني القانون   ثانيا: تعديل
مبدأ حجية الكتابة  ، ه تكري   (2) المعدل والمتمم للقانون المدني  10-05القانون  على إثر صدور  

الممنوحة  ال بوتية  القوة  نف   لهما  أقر  حيث  قانونية،  إثبات  الإلكتروني كوسائل  والتوقيع  الإلكترونية 
 

، المعدل والمتمم للأمر  2005فبراير    09، الصادرة في  11، العدد  ج.ج ، ج.ر.2005فيفري    06المؤرخ في    02-05القانون    -1
 . 1975ديسمبر   19الصادرة بتاريل   101العدد   ، ج.جالمتضمن للقانون التجاري، ج ر. 1975سبتمبر  26المؤرخ في    59-75  رقم
، المعدل والمتمم للأمر  2005يونيو    26، الصادرة في  44، ج.ر.ج.ج، العدد  2005جوان    20المؤرخ في    10-05القانون    -2
 . 1975سبتمبر   30  ، الصادرة بتاريل 78المتضمن للقانون المدني، ج ر.ج.ج، العدد   1975سبتمبر   26المؤرخ في   58-75رقم
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أمام   الإثبات  في  بهما  الاعتداد  يضمن  بما  المطلوبة،  القانونية  الشروط  استوفت  ما  التقليدية،  للوسائل 
 .الجهات القضائية وفقا  للتشريع الجزائري

التعديلات   تم ل القانونية    هذه  المنظومة  ضمن  الالكترونية  المعاملات  إدماج  نحو  فسيسية  خطوة 
هذه  ا  بمالجزائرية،   باستقرار  الكفيلة  القانونية  الضمانات  وتوفير  التكنولوجي  التطور  مواكبة  يضمن 
بتنظيم  ،  المعاملات  ت عنى  خاصة  قانونية  نصوص  إصدار  التشريعي  المسار  هذا  استلزم  وسلامة وقد  أمن 
 .تفصيلدقة و ت الإلكترونية بشكل أك ر المعاملا

 الفرلج الثاني
 أمن العقود الإلكترونيةمرحلة تنظيم  

تجاوز المشر  الجزائري مرحلة الاكتفاء بتعديل قواعد الوفاء والإثبات في القانونين المدني والتجاري،  
لأنظمة الرقمية،  ليرسي دعامة تشريعية متخصصة تهد  إلى ضمان أمن المعاملات الإلكترونية وحماية ا

تشريعات خاصة تستجيب لخصوصية البي ة الرقمية وما تفرضه من ةد ت قانونية    وذلتر من خلال سن
 :المنظمة لأمن المعلومات الإلكترونية القوانينومن بين أهم ، وتقنية متجددة

 لــــقـــواعـــد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونييلدد المح 04-15لقانون ا :أولا
"السند الإلكتروني" )كتابة  وتوقيعا ( وإرساء نظام  (1) 04-15لقانون  ايهد    تقنين مقومات  إلى 

"التصديق الإلكتروني" كضمانة للأمن وال قة في التعاملات الافتراضية، وقد سعى المشر  من خلال هذا 
  ، اكبة التحول نحو البي ة الرقمية ، ومو لذي أفرزته التطورات التكنولوجيةا  القانون إلى معالجة الفراق القانوني

 (2).المعاملات الإلكترونية وتعزيز استقرارها القانوني أمن بما يكفل حماية 
إلى الجزائري  المشر   سعي  ظل  ال قة    وفي  آليات  وتعزيز  التشريعي  الإطار  اةديث  لمعاملات  في 

يواكبالإلكترونية بما  في    ،  المتسار   والتطور  التقنية  الرقمية المستجدات  القانون   إلغاء  مؤخرا    ه،  البي ة 

 

في    04-15القانون    -1 المؤرخ  الالكترونيين،  والتصديق  بالتوقيع  المتعلقة  العامة  للقواعد  ج.ر.2015فيفري    01المحدد    ج.ج، ، 
 )الملغى( .2015فيفري  10الصادرة في ، 06العدد 

شيل نسيمة، شيل محمد زكر ء، تنظـيم التجـارة الالكترونيـة في القـانون الجزائـري،  لـة البحـوث في العقـود وقـانون الأعمـال، جامعـة -2
 .243- 242ص،  - ، ص2022 ،04، العدد 07المجلد  ،منتوري قسنطينة
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ال قة للمعاملات   02-26القانون رقم    ليحل محله  15-04 المتعلقة بخدمات  العامة  القواعد  المتضمن 
 . (1) الإلكترونية والتعريف الإلكتروني

لل02-26القانون  ثانيا:   الإلكترونية المحدد  للمعام ت  الثقة  بخدمات  المتعلقة  العامة  قواعد 
 وبالتعريف الإلكتروني

القانون في   ال قة،  توسيع  تتم ل أهم مستجدات هذا  تنظيم يقتصر على    حيث لمنطاق خدمات 
جديدةالموثوق  الإلكتروني    التوقيع وقانونية  تقنية  مفاهيم  استحدث  بل  الإلكتروني،  فقق،  الختم  ، وهي 

إلى جانب استحداثه لنظام الهوية الرقمية    ،القانونية في الإثبات    مدى حجيتهاوبين    والوثائق الإلكترونية،
الإلكتروني التعريف  خلال  بابا  كاملا    من  له  خصص  وهويته   الذي  الشخص  بيانات  سلامة  لضمان 

 . عقوبات مالية إدارية وأخرى جزائية كرخ أحكاما  صارمة للرد  تضمنتما  كالرقمية،  
للتصديق الإلكتروني وحدد اختصاصاتها ذلتر،    إضافة إلى الوطنية  السلطة    أنشأ هي ة رقابية وهي 

تتولى مهام الإشرا  والمراقبة ومنل التراخيص لمزودي الخدمات في المجالين الحكومي والاقتصادي،   كهي ة
 (2) يضمن تعزيز ال قة في المعاملات الإلكترونية. بما

رقم  ثالثا:   المعطيات    07-18القانون  معالجة  مجال  في  الطبيعيي  الأشخاص  بحماية  المتعلق 
 المعدل والمتمم ذات الطابع الشخصي

للأفراد  الإلكترونيةالمعاملات  رتباط  وبالنظر لا الشخصية  له  ،بالبيانات  المشر   خاصة    اأقر  حماية 
-25المتعلق قماية المعطيات الشخصية المعدل والمتمم بموجب القانون    07-18حين أصدر القانون  

، والذي أسهم بشكل في تعزيز الأمن القانوني للعقود الإلكترونية من خلال ضمان سرية البيانات  (3) 11
 . الشخصية للمتعاقدين وصون خصوصيتهم في البي ة الرقمية

 

رقم    -1 بتاريل    02-26القانون  الإلكترونية    2026فيفري    17الصادر  للمعاملات  ال قة  بخدمات  المتعلقة  العامة  القواعد   دد 
 . 2026فيفري  18الصادرة بتاريل  ، 14العدد ج.ج، وبالتعريف الإلكتروني، ج.ر.

الإدارة    -2 تخصص  بعد،  عن  ماستر  الأولى  السنة  لطلبة  موجهة  الخق  عبر  دروخ  الإلكترونية،  العقود  مقياخ  فضيلة،  سويلم 
 ، المنشورة على الرابق التالي: 2025-2024الإلكترونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة د. مولاي الطاهر سعيدة، 

https://e-learning.univ-saida.dz/course/view.php?id=6359 
في    07-18القانون    -3 الطابع    2018يونيو    10المؤرخ  ذات  المعطيات  المعالجة  في  ال  الطبيعيين  الأشخاص  قماية  المتعلق 

ج.ر. بتاريل  34العدد  ج.ج،  الشخصي،  الصادرة  بالقانون  2018يونيو    10،  والمتمم  المعدل  في    25-11،  يوليو    24المؤرخ 
 . 2025يوليو  24الصادرة بتاريل  ، 48، العدد .ج.ج، ج.ر2025

https://e-learning.univ-saida.dz/course/view.php?id=6359
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يمكن أن يستفيد منها  التي  و الحماية القانونية للمعطيات ذات الطابع الشخصي    كرخ هذا القانون
الإلكتروني،  ا خلال  لمستهلتر  الخام من  الباب  من  ال الث  المشر     ،الفصل  خصصه  لمعالجة الذي 

الذي   السادخ  الباب  إلى  إضافة  الإلكترونية،  الاتصالات  في  ال  الشخصي  الطابع  ذات  المعطيات 
 .التي يخضع لها المخالفين لأحكام هذا القانونتضمن الأحكام الإدارية والجزائية 

بتكنولوجيات   04-09القانون  رابعا:   المتصلة  الجرائم  من  للوقاية  الخاصة  بالقواعد  المتعلق 
 الإع م والاتصال ومكافحتها

الإعلام    04-09القانون    يعد بتكنولوجيات  المتصلة  الجرائم  للوقاية من  الخاصة  بالقواعد  المتعلق 
ومكافحتها الإلكترونية  (1)والاتصال  والمعاملات  الرقمية  الأنظمة  أمن  الأساسي لحماية  الجزائي  الإطار   ،

 .من مختلف صور الاعتداء والاختراق
القانون    جرموقد   الأنظمة يعدالهذا  إلى  المشرو   غير  الدخول  بينها  من  الخطيرة،  الأفعال  من  د 

المعلوماتية )الاختراق(، وتغيير أو إتلا  أو حذ  البيانات الإلكترونية، وكذا اعتراا الاتصالات الرقمية 
على الجانب الموضوعي، بل نظم أيضا إجراءات التحري والمتابعة  هذا القانون  لم يقتصر  ، و دون ترخيص 

جريمة،   لكل  المقررة  العقوبات  وحدد  الإلكترونية،  الجرائم  الذيفي  الجزائية  ز يع  الأمر  الحماية  فعالية  ز 
 . ويكرخ أمن البي ة الرقمية

 الفرلج الثالث
 لتجارة الإلكترونيةالمتعلق با  05-18صدور القانون 

استكمل  الإلكترونيةنظرا  لقصور النصوص القانونية التقليدية عن استيعاب كافة جوانب المعاملات 
الـــذي يم ـــل الإطـــار القـــانوني الشـــامل  05-18القـــانون رقـــم  المشـــر  الجزائـــري منظومتـــه التشـــريعية بإصـــدار

 .والخاص بتنظيم التجارة الإلكترونية
مادة، موزعة على أربعة أبواب رئيسية تهد  إلى ضبق العلاقـة بـين أطـرا   49 يتألف القانون من

المعاملــــة الإلكترونيــــة، يبــــدأ بالبــــاب الأول )أحكــــام عامــــة(، حــــدد نطــــاق تطبيــــق القــــانون، ووضــــع ضــــبطا  
 .مفاهيميا  للمصطلحات التقنية والقانونية المرتبطة بالبي ة الرقمية

 

والاتصال   الإعلام المتضمن لقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بالتكنولوجيات  2009غشت  5 فيؤرخ  الم 04-09القانون -1
 .2009أوت 16الصادرة بتاريل  ،47العدد ج.ج، ج.ر. ، ومكافحتها
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  البـــاب ال ـــاني )ممارســـات التجـــارة الإلكترونيـــة( ويعـــد الصـــلب الموضـــوعي للقـــانون، حيـــث تضـــمن 
ســـبعة فصـــول نظمـــت علـــى الترتيـــب: المعـــاملات التجاريـــة عـــبر الحـــدود، شـــروط ممارســـة النشـــاط التجـــاري 
الإلكـــــتروني، شـــــروط ومتطلبـــــات إبـــــرام العقـــــود عـــــبر الاتصـــــال الإلكـــــتروني، حقـــــوق والتزامـــــات المســـــتهلتر 
ــهار  ــوابق الإشـ ــيرا ضـ ــتروني وأخـ ــدفع الإلكـ ــات الـ ــتروني، آليـ ــورد الإلكـ ــات المـ ــؤوليات وواجبـ ــتروني، مسـ الإلكـ

 .)الإعلان( الإلكتروني
أمــا البــاب ال الــث )المخالفــات والعقــوبات( ركــز علــى الجانــب الرقــابي مــن خــلال فصــلين؛ خ صــص 

ــة ــرائم والعقـــوبات الردعيـ ــاني لتحديـــد الجـ ــة المخالفـــات، وال ـ ــة المـــوردين ومعاينـ ــة مراقبـ ــمن  ،الأول لكيفيـ وتضـ
 .الباب الرابع أحكام انتقالية وختامية

التنظيمــي والردعــي، محــاولا  إرســاء تــوازن بــين تشــجيع  ليجمــع بــين الشــقين 05-18جــاء القــانون 
 .الإلكترونيةعاملات قمي وحماية المستهلتر من مخاطر المالاست مار الر 
 : نطاق تطبيق قانون التجارة الإلكترونية أولا

وفــــق ضــــوابق محــــددة تتعلــــق 05-18 رقــــميخضــــع النشــــاط التجــــاري الإلكــــتروني لأحكــــام القــــانون 
 :، وذلتر على النحو الآتيوالخدمات  بالأطرا  وطبيعة السلع

 من حيث الأشخاص:نطاق تطبيق قانون التجارة الإلكترونية  -1
)مورد أو ما كان أحد أطرا  العقد الإلكتروني  02تسري أحكام هذا القانون كما جاء في المادة 

حــاملا  للجنســية الجزائريــة أو مقيمــا  فيهــا إقامــة شــرعية، وكــل شــخص معنــوي خاضــع مســتهلتر إلكــتروني( 
 (1) .أو إذا كان العقد قد أ برم أو ن فذ داخل الإقليم الجزائري ،للقانون الجزائري

 من حيث الموضولج:نطاق تطبيق قانون التجارة الإلكترونية  -2
ــائل  ــ برم أو ت نفـــذ عـــبر وسـ ــة الـــتي تـ ــاملات والتصـــرفات القانونيـ ــانون علـــى المعـ ــام هـــذا القـ تســـري أحكـ

أخرج المشر  الجزائري صراحة  بع  ، وقد الاتصالات الإلكترونية بين المورد والمستهلتر الإلكترونيين
إما لاعتبارات تتعلق بالنظام العام، أو الطبيعة الحساسة لبع  ، ود من دائرة التجارة الإلكترونيةالعق

المنتجــــات، م ــــل القمــــار، الرهــــان، المشــــروبات الكحوليــــة، والتبــــغ، المنتجــــات الصــــيدلانية، والســــلع 
وأي معاملــة تتطلــب عقــدا  رسميــا  أمــام الموثــق )م ــل بيــع  ة،لحقــوق الملكيــة الفكريــة والصــناعي المنتهكــة

 

 سالف الذكر. 05-18من القانون  02المادة  -1
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ــن العمـــومي،  (،لرهـــون الرسميـــةالعقـــارات وا ــ  بالـــدفا  الـــوطني أو الأمـ ــتي تمـ والمنتجـــات الحساســـة الـ
 ( 1) .والسلع المحظورة قانونا  

 : الحماية القانونية للمستهلك الإلكترونيثانيا
ــر   ــر المشـ ، أقـ ــاد   ــلعة مـ ــة السـ ــى معاينـ ــتهلتر علـ ــدرة المسـ ــدم قـ ــن ب عـــد وعـ ــد عـ ــية التعاقـ ــرا  لخصوصـ نظـ

منظومة حمائية متكاملة تهد  إلى إعـادة التـوازن العقـدي، باعتبـار المسـتهلتر 05-18الجزائري في القانون
 :هو "الطر  الضعيف"، وتتوز  هذه الحماية على مرحلتين

 : لتعاقدعلى االحماية السابقة  -1
حول السلعة أو الخدمة محل التعاقد،  ونزيهةتتم ل في إلزام المورد الإلكتروني بتقديم معلومات شفافة 

ــهارات  ــواء مـــن خـــلال الإشـ ــية، سـ ــه الأساسـ ــة وبياناتـ ــه التجاريـ ــن هويتـ ــاح عـ ــذا الإفصـ ــة وكـ أو  (2)الإلكترونيـ
 التعبـــير عـــنن يمكـــن هـــذا الأخـــير مـــا ممـــ، الموجهـــة للمســـتهلتر الإلكـــتروني (3)ةالإلكترونيـــ التجاريـــةالعـــروا 
 .التعاقدية الحرة والسليمةإرادته 
 :الحماية ال حقة للتعاقد -2

العيـــوب أو مخالفـــة  ضـــمان عـــنالعقديـــة تتعلـــق بضـــمانات التنفيـــذ، وحـــق العـــدول، ومســـؤولية المـــورد 
ــال، المواصــــفات  ــليم خــــارج الآجــ ــارة ارتكابــــه بالإضــــافة إلى مســــؤوليته الجنائيــــة عــــن (4)أو التســ جــــرائم التجــ
 (5) الإلكترونية.

لـبع  المعـاملات الحساسـة وفرضـه قيـودا  صـارمة لحمايـة المسـتهلتر يعكـ  رغبتـه  إن است ناء المشـر 
 .في الموازنة بين تشجيع التحول الرقمي وحماية الاستقرار الاجتماعي والأمني

 المورد الإلكتروني )المهنية والتعاقدية( التزامات: اثالث
مســـؤوليات المـــورد الإلكـــتروني عـــبر مـــرحلتين أساســـيتين، لضـــمان مشـــروعية  05-18 نظـــم القـــانون

 :النشاط وحماية حقوق المستهلتر 
 

 سالف الذكر. 05-18من القانون  5و  3المادتين  -1
 سالف الذكر. 05-18من القانون  34إلى  30المواد من -2
 سالف الذكر. 05-18من القانون  12إلى  10المواد من -3
 سالف الذكر. 05-18من القانون  24إلى  18المواد من  -4
 سالف الذكر. 05-18من القانون  41إلى  37المواد من  -5
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 :التجارة الإلكترونيةمباشرة نشاط على  الالتزامات السابقة -1
ليكتســب المــورد صــفة قانونيــة تتــيل لــه ممارســة التجــارة عــبر الإنترنــت، يجــب عليــه الالتــزام التســجيل 

 ، وامــتلاكالإلزامــي في الســجل التجــاري أو ســجل الصــناعات التقليديــة والحــر  )حســب طبيعــة النشــاط(
، مـع تزويـده بالأدوات التقنيـة الـتي تسـمل "dz.com" موقع إلكتروني بنطاق محلـي  مـل الامتـداد الجزائـري

يخضع الموردون المقيدون لعملية إحصـاء ضـمن "بطاقيـة وطنيـة"   كما  ،الموقعصحة    للمستهلتر بالتأكد من
 .(1)تنشرها الدولة دور  ، مما يتيل للمستهلتر التحقق من قائمة الموردين المعتمدين قبل التعامل معهم

 )ضمانات التنفيذ(:الإلكترونيةالتجارة الالتزامات ال حقة لمباشرة نشاط  -2
 تشـمل ،العقدية التزامات بمجرد المصادقة على الطلبية، تقع على عاتق المورد الإلكتروني  موعة من 

نـع علــى المتفـق عليهـا،  الآجــال خـلاللتسـليم والالتـزام بالمطابقــة وكـذا الالتـزام باالعيـوب  الالتـزام بضـمان ويم 
 نونا  عـن حسـن تنفيـذ الالتزامـات وهـو مسـؤول قـا، في مخزونهفعليا المورد قبول طلبيات لمنتجات غير متوفرة 

 .الإلكترونيأمام المستهلتر  
 ، تتم ـل في:التقنيـة الالتزامات من  أخرى قع على عاتق المورد الإلكتروني  موعةإلى جانب ذلتر، ي

الإلكـتروني في  ، وإصدار فـاتورة إلكترونيـة مـع حـق المسـتهلتر للمستهلتر إرسال نسخة إلكترونية من العقد 
فــظ ســجلات المعــاملات وتواريخهــا وإرســالها إلكترونيــا  إلى المركــز الــوطني ق يلــزمكمــا   ،طلــب نســخة ورقيــة
 .للسجل التجاري

 :للمستهلك الإلكتروني الالتزامات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية -3
ضـــــوابق صـــــارمة علـــــى المـــــورد  05-18، فـــــرا القـــــانون المعـــــاملات الالكترونيـــــةنظـــــرا  لخصوصـــــية 

ــتروني ــا الا يجالإلكـ ــن خلالهـ ــه مـ ــع ، ألزمـ ــانات إلا مـ ــتهلتر  بيـ ــرورية" لإ المسـ ــة"الضـ ــاملات التجاريـ ــرام المعـ ، بـ
ــر ة منــــو  ــرط الحصــــول علــــى موافقــــة صــ ــنظم المعلوماتيــــة لضــــمان ســــرية بيــــانات  ه،بشــ والالتــــزام بتــــأمين الــ

 (2) .وعدم تسريبها، وفقا  للتشريعات المعمول بها المستهلكين
إلى الانتقـال بالتجـارة الإلكترونيـة مـن "النشـاط العشـوائي" إلى  الالتزامـات هـذه كـل تهد   وعموما ،  

 ."النشاط المقنن" الخاضع للرقابة، مما يعزز ثقة المستهلتر في السوق الرقمي
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 النظام الردعي في قانون التجارة الإلكترونية  :رابعا
تهـد  إلى حمايـة الاقتصـاد الـوطني  05-18 القـانون  بموجـبأرسى المشر  الجزائـري منظومـة ردعيـة  

والتـدابير الاحترازيـة، وفي هـذا توجهـا   العقـوبات الماليـة ، معتمدا  بشكل أساسي علىالإلكتروني  والمستهلتر 
النزاعـات، كمـا فضـل الـرد  المـالي والإداري  تسـويةحدي ا  يهد  إلى تخفيف الضغق علـى القضـاء وسـرعة 

ضـــمان اســــتمرارية النشــــاط علـــى العقــــوبات الســـالبة للحريــــة في هـــذا المجــــال، ســـعيا  منــــه ل)غرامـــة الصــــلل( 
 (1) مع فرا رقابة صارمة على التجاوزات التي تهدد أمن المجتمع.، الاقتصادي

إلى أنــه بالــرغم مــن خصوصــية المعــاملات والعقــود الإلكترونيــة، ومــا أقــره  في الأخــير، تجــدر الإشــارة
-09المشــر  الجزائــري مــن نصــوص قانونيــة خاصــة لتنظيمهــا، إلا أنهــا تظــل خاضــعة لأحكــام القــانون رقــم 

يـــنظم الـــذي  عـــامال طـــاريم ـــل الإباعتبـــاره ، (2)المتعلـــق قمايـــة المســـتهلتر وقمـــع الغـــش، المعـــدل والمـــتمم 03
، ويــوفر للمســتهلتر الإلكــتروني الحمــائي جانبهــاالعلاقــة التعاقديــة بــين المــورد والمســتهلتر الإلكترونيــين مــن 

 بمفرده.تتجاوز ما يكفله قانون التجارة الإلكترونية ضمانات قانونية إضافية 
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هذا    يقوم ةقيق  سبيل  وفي  القانونية،  للقواعد  النسبي  الاستقرار  فكرة  على  القانوني  الأمن  مبدأ 
الاستقرار يجب ةقيق عدد من الاعتبارات منها أن تكون القاعدة القانونية واضحة المدلول، سهلة الفهم  
قياسها   من  القاضي  تمكن  معيارية  قواعد  وذات  دقيقة،  تشريعية  صياغة  ذات  بها،  للمخاطبين  بالنسبة 

 . وةديدها، علاوة على كونها عامة  ردة، وليدة  تمعها وتنبع منه
التي   الواقعية  ل شكالات  موائمة  إليها،  للوصول  متاحة  القانونية  القاعدة  تكون  أن  كذلتر يجب 
أو   قبل سن  دراسة مسبقة مستفيضة  القيام بإعداد  يتوجب  الأخيرة  ولتحقيق هذه  أجلها،  شرعت من 

 . تعديل أي قاعدة قانونية أو نص نظامي
والتوق  نإ الوضوح  إلى ضمان  يسعى  الأبعاد  متعدد  مبدأ جوهري  القانوني  والاستقرار في    عالأمن 

القانونية تب ،  العلاقات  يكتسب في  ينوقد  المبدأ  هذا  أن  نظرا     ال  مضاعفة،  أهمية  الإلكترونية  العقود 
 . للطبيعة الخاصة لهذه العقود التي تتجمع فيها ةد ت تقنية وقانونية وعابرة للحدود في آنٍ واحد

الدراسة  تبين  وقد   بناء منظومة تشريعية من هذه  أشواطا  لا اخ بها في  أن المشر  الجزائري قطع 
وت عز ر  ت ؤط الإلكترونية  القانون    زالعقود  يتصدرها  فيها،  القانوني  بالتجارة    05-18الأمن  المتعلق 

متخصصة قوانين  من  ي كمله  وما  هذاالإلكترونية  ويعد  القانونية    ،  المنظومة  في  المحوري  التشريعَ  القانون 
نجَزة عبر  تقديم  بشكل شامل عمليات البيع و   ر جاء لي ؤط  حيثالجزائرية للعقود الإلكترونية،  

 
الخدمات الم

 .الوسائق الإلكترونية 
المتعلـــق  07-18عـــزز هـــذا الإطـــار بجملـــة مـــن النصـــوص المكملـــة، علـــى غـــرار القـــانون رقـــم  كمـــا

، الــذي كــرخ ضــمانات فعالــة لحمايــة الخصوصــية، والقــانون رقــم قمايــة المعطيــات ذات الطــابع الشخصــي
ا من الموثوقية على المعاملات الرقمية من خلال تنظـيم   26-02 المتعلق بخدمات ال قة، الذي أضفى مزيد 

 .التوقيع والتصديق الإلكترونيين
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني 
 مظاهر تكري  مقومات الأمن القانوني

 ة الالكترونيفي العقود 
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التجارة الإلكترونية إحدى الركـائز أصبحت في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي، 
ــتقرار  ــة قانونيــــة آمنــــة تضــــمن اســ ــاد المعاصــــر، الأمــــر الــــذي اســــتدعى ضــــرورة تــــوفير بي ــ الأساســــية للاقتصــ

ومن هذا المنطلق، برز مبدأ الأمن القانوني كحجـر زاويـة   ،المعاملات وحماية مختلف الأطرا  المتدخلة فيها
في تنظـــيم العلاقـــات التعاقديـــة الإلكترونيـــة، لمـــا يـــوفره مـــن ضـــمانات تتعلـــق بالوضـــوح، والاســـتقرار، وقابليـــة 

 .التوقع في تطبيق القواعد القانونية
المتعلـق بالتجـارة الإلكترونيـة إلى إرسـاء  05-18وقد سعى المشر  الجزائري من خـلال القـانون رقـم  

 موعة من الآليات القانونية والتقنية التي من شأنها تكري  هذا الأمـن، سـواء عـبر تنظـيم وسـائل الإثبـات 
حمايـة المسـتهلتر ضـمانات الإلكتروني، أو من خلال فرا التزامـات علـى المـورد الإلكـتروني، أو عـبر تعزيـز 

غير أن ةقيق الأمن القانوني في البي ة الرقمية لا يقتصر على  رد  ،ذات الطابع الشخصي  حماية معطياتهو 
سن النصوص، بل يتطلب تفعيل آليات عملية قادرة على مواجهة التحد ت التقنية والقانونية التي تفرزها 

 .طبيعة الفضاء الإلكتروني
يهد  هذا الفصل إلى دراسة مختلف الآليات التي اعتمدها المشر  الجزائري لتكري  الأمن القانوني 
في  ـال التجـارة الإلكترونيـة، مـن خـلال ةليـل الإطــار القـانوني المـنظم لهـا، وبيـان مـدى فعاليتهـا في ةقيــق 

مظاهر تكري  الأمــن ضمن مبح ين أساسيين، الأول يتضمن  ،ستقرار في المعاملات الإلكترونيال قة والا
الأمــن القــانوني في مرحلــة ، أمــا ال ــاني يســلق الضــوء علــى القــانوني في مرحلــة تكــوين العقــد الالكــتروني

 .منازعاتهوتسوية  الإلكتروني تنفيذ العقد
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 المبحث الأول
 مظاهر تكري  الأمن القانوني في مرحلة تكوين العقد الإلكتروني

لا يمكن ةقيق الأمن القانوني في  ـال التجـارة الإلكترونيـة دون إرسـاء إطـار قـانوني متكامـل يضـبق 
وقــد أدرك المشــر  الجزائــري  ،مختلــف جوانــب المعــاملات الرقميــة، ويكفــل حمايــة حقــوق الأطــرا  المتعاقــدة

إلى وضـع قواعـد قانونيـة واضـحة تـنظم مرحلـة تكــوين  05-18هـذا التحـدي، فسـعى مـن خـلال القـانون 
طر المرتبطـة بالبي ـة العقد الإلكتروني، وةدد التزامات المورد الإلكتروني، بمـا يضـمن الشـفافية و ـد مـن المخـا

وعليه، سيتم التطرق في هذا المبحث إلى الالتـزام بالإعـلام الإلكـتروني المسـبق كضـمانة لتحقيـق ،  الافتراضية
 .الأمن التعاقدي )مطلب أول(، وضوابق ةقيق ال قة في معاملات التجارة الإلكترونية )مطلب ثاني(

 المطلب الأول 
 الالتزام بالإع م الإلكتروني المسبق كضمانة لتحقيق الأمن العقدي 

ــتحدثها المشــــر  (1)يعـــد الالتـــزام بالإعـــلام الإلكــــتروني المســـبق  ــم الآليــــات القانونيـــة الـــتي اسـ مـــن أهـ
لضمان الأمن العقدي؛ وذلتر من خلال إلزام المورد بتوفير كافـة البيـانات  -05-18الجزائري في القانون 

وتتجلـى فعاليـة هـذا  ،الجوهرية التي تتيل للمستهلتر تكـوين تصـور واضـل ودقيـق قبـل الإقـدام علـى التعاقـد
الالتزام في مرحلتين مفصليتين: تبدأ الأولى بتقديم عـرا تجـاري إلكـتروني يسـتوفي الشـروط القانونيـة )الفـر  
الأول(، وتنتهــي باللحظــة الــتي يعــبر فيهــا المســتهلتر عــن إرادتــه النهائيــة مــن خــلال تقــديم الطلبيــة إلكترونيــا  

 )الفر  ال اني(
 الفرلج الأول 

 العرض التجاري الإلكتروني 
يعتبر العرا التجاري الإلكتروني بم ابة التزام بالإعلام السابق عن التعاقد يلـزم التـاجر الإلكـتروني أو 
مقدم الخدمة الـذي يتعاقـد مـع المسـتهلتر مـن خـلال الوسـائل الإلكترونيـة الحدي ـة بمقتضـاه يخـبر المسـتهلتر 

 
التزام قــانوني ســابق علــى إبــرام العقــد الإلكــتروني، يلتــزم بموجبــه أحــد الطــرفين الــذي يملــتر :"يعــر  الالتــزام بالإعــلام الالكــتروني انــه -1

معلومات جوهرية فيما يخص العقد المراد إبرامه بتقدميها وسائق إلكترونية في الوقت المناسب وبكل شفافية وأمانة للطر  الآخر الذي 
  لــة، الالتـزام بالإعــلام ضـمانة لتحقيــق التـوازن العقــدي الالكـتروني، رابـل نهــائليو  قريـة ســعاد، راجــع: "يمكنـه العلــم بهـا بوســائله الخاصـة

 .910، ص 2021، 01، العدد 14الواحات للبحوث والدراسات، جامعة غرداية، المجلد 
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بشخصــيته، وبياناتــه التجاريــة، وبكافــة البيــانات الجوهريــة، والــتي بنــاء عليهــا يتخــذ المســتهلتر خطــوة علــى 
 (1)التعاقد أو عدم التعاقد بناء على إرادة حرة مستنيرة.

كما يعتبر العرا التجاري الإلكتروني إيجاب إلكتروني يعـبر فيـه المـورد الإلكـتروني تعبـيرا بات ونهـائي 
 عن إرادته باستخدام تقنيات الاتصال الإلكترونية موجهة إلى ف ة معينة من المستهلكين.

 المتعلــق بالتجــارة الالكترونيــة 05-18لم يــرد تعريفــا صــر ا للعــرا التجــاري الإلكــتروني في القــانون 
 بل ه ةديد شروطه وخصوصياته.

 أولا: شروط العرض التجاري الإلكتروني
على أنه: "يجب أن يقدم المورد الإلكتروني العرا التجاري   05-18من القانون   11نصت المادة  

ما يستشف من مضمون نص هذه المادة أن العـرا  (2) الإلكتروني بطريقة مرئية ومقروءة ومفهومة، ..."،
التجــاري يجــب أن يتضــمن عبــارات واضــحة الدلالــة وســهلة القــراءة ممــا يــدعو للشــتر في فويلهــا، والابتعــاد 

 عابها. يعن الألفاظ الفنية المعقدة التي يعجز غير المختصين عن فهم دلالتها واست
كمــا يلتــزم المــرود الإلكــتروني في عرضــه التجــاري إلى معلومــات صــحيحة ودقيقــة مطابقــة ومعــبرة عــن 
خصائص منتوجه أو خدمته المعروضة. ويتم العرا التجـاري بصـورة مرئيـة تسـمل بترجمـة المعطيـات الماديـة 

 .لمنتوج وكل البيانات المتعلقة بهل
ألزمـــت نفـــ  المـــادة المـــورد الالكـــتروني بتحديـــد هويتـــه والمعلومـــات المتعلقـــة ببيـــان الخصـــائص  كـــذلتر 

 (3) الأساسية للمنتوج، فيجب أن يتضمن العرا التجاري الإلكتروني ما يلي:
 تحديد هوية المورد الالكتروني: -1

تقـديم بيـانات يقصد به التزام المورد الإلكـتروني بالإفصـاح عـن هويتـه التجاريـة والقانونيـة، مـن خـلال 
المســـتهلتر مـــن الاتصـــال بـــه والتأكـــد مـــن نشـــاطه وطبيعتـــه القانونيـــة، بمـــا  قـــق  نومعلومـــات واضـــحة تمكـــ

 الشفافية وال قة في المعاملات الإلكترونية.
 

على أنه: "يجب أن تكون كل معاملة تجارية إلكترونيـة مسـبوقة بعـرا تجـاري إلكـتروني وأن توثـق  05-18من القانون  10المادة      -1
 بموجب عقد إلكتروني يصادق عليه المستهلتر الإلكتروني".

 السالف الذكر. 05-18من القانون  11انظر المادة  -2
، أي فعاليــة؟  لــة البيبــان للدراســات القانونيــة والسياســية، 05-18دوار جميلــة، العــرا التجــاري الإلكــتروني علــى ضــوء القــانون  -3

 .50-48ص،  - ، ص2023، جوان 01، العدد 08جامعة برج بوعريرج، المجلد 
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 الاتصال به: من  تمكن المستهلك الالكترونيالواضحة التي علومات المالالتزام بتقديم  -2
ينشــأ التعاقــد عـــن بعــد بـــين المــورد الإلكـــتروني والمســتهلتر علـــى شــبكة الانترنيـــت وينفــذ دون التقـــاء 
أطــرا  التعاقــد، حيــث ي عــد ةديــد هويــة المــورد الإلكــتروني ركيــزة أساســية لبنــاء ال قــة في المعــاملات الرقميــة 

 التي تتم بمعزل عن الحضور الجسدي للأطرا . 
-18مـن القـانون  11وبناء  عليه، كرخ المشر  الجزائري التزام المورد بالإعـلام بهويتـه بموجـب المـادة 

، ملزمـــا  إ ه بتقـــديم بيــــانات دقيقـــة تشـــمل )العنــــوان المـــادي والإلكـــتروني، رقــــم الهـــاتف، رقـــم الســــجل 05
 الانترنـــتالتجــاري أو رقــم البطاقــة المهنيـــة الحرفيــة، عنــوان الموقــع الإلكـــتروني أو الصــفحة الإلكترونيــة علــى 

ــداد  ــائي(com.dzمستضـــا  في الجزائـــر بامتـ ــنص في  ،، ورقـــم التعريـــف الجبـ ــذا الـ ــن هـ ــة مـ ــن الغايـ وتكمـ
إخــراج المــورد مــن دائــرة "الافــتراا" إلى "الواقــع الملمــوخ"، ممــا  ــول دون تنصــله مــن المســؤولية في حــالات 

 .الغش أو التدلي 
 : هتحديد نشاطب المورد الإلكتروني التزام -3

يتطلــــب العــــرا التجــــاري الإلكــــتروني ضــــرورة تقــــديم المــــورد الإلكــــتروني التســــمية التجاريــــة والعلامــــة 
المسجلة، مع رقم القيد في السجل التجاري وضرورة ةديد رقم وتاريل الرخصة واسـم وعنـوان السـلطة الـتي 

 سلمتها بالنسبة للنشاطات المقننة، ورقم تعريفه الجبائي.
 ثانيا: العناصر الجوهرية للعرض التجاري الالكتروني

أن يـزود المـورد الإلكـتروني خـلال عرضـه التجـاري العناصـر  05-18مـن القـانون  11تضمن المـادة 
الجوهريــة للعقــد الاســتهلاكي، حيــث يتوجــب عليــه أن يبــين في شاشــة العــرا كيفيــات ومصــاريف وآجــال 
التســـليم، الشـــروط العامـــة للبيـــع لاســـيما البنـــود العامـــة المتعلقـــة قمايـــة المعطيـــات ذات الطـــابع الشخصـــي، 
شــروط الضــمان التجــاري وخدمــة مــا بعــد البيــع، طريقــة حســاب الســعر عنــدما لا يمكــن ةديــده مســبقا،  
كيفيــــات وإجــــراءات الــــدفع، شــــروط فســــل العقــــد عنــــد الاقتضــــاء، وصــــف كامــــل لمراحــــل تنفيــــذ المعاملــــة 
الإلكترونيــة، مــدة صــلاحية العــرا، شــروط وآجــال العــدول، طريقــة فكيــد الطلبيــة، موعــد التســليم وســعر 
المنتــوج موضــو  الطلبيــة المســبقة وكيفيــة إلغــاء الطلبيــة عنــد الاقتضــاء، طريقــة إرجــا  المنتــوج أو اســتبداله أو 

 (1) تعويضه وغيرها.

 
 .52دوار جميلة، المرجع السابق، ص  -1
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المحــدد للشــروط والكيفيــات المتعلقــة بإعــلام المســتهلتر، قــد  378-13أمــا المرســوم التنفيــذي رقــم  
ألزم في المـادة الخامسـة مـن هـذا المرسـوم المتـدخل )المـورد( بتقـديم بيـانات إجباريـة علـى المنتوجـات المعروضـة 
للبيع عن طريق تقنيات الاتصال عن بعد باسـت ناء تلـتر المتعلقـة بمـدة الصـلاحية، قبـل إتمـام الشـراء وتظهـر 

 (1).طر  المورد المعني على دعامة البيع عن بعد، حيث ترسل اي طريقة مناسبة ومحددة بوضوح من

ــت المــــادة  المـــورد علـــى أن يشــــمل عرضـــه المتعلـــق بالمنتوجــــات الغـــير الغذائيـــة حســــب  38كمـــا ألزمـ
عـبــر المالـكـمـيــة الـصـافيــة لـلـمـنـتـوج، : تسمية البيع للمنتـوجطبيعتها وطريقة عرضها البيانات الإجبارية التالية

ـنـــتج أو لمالاســـم أو عـــنــــوان الـــشـــركـــــة أو الـــعلامـــــة المـســـجـــلــــة وعـــنوان ا، عـنـهـــا بـــوحدة النظــام المــتري الــدولي
صـــدر عــنـدمـــا يــكــون لمـنــشـــأ و/أو المبــلـــد ا، نتـوج مسـتوردالمـستــورد عـنــدما يكـون المـوز  أو االمـوضب أو الما
، مــع ةديــد تعريــف الحصــة أو السلســلة و/ أو تاريــل الإنتــاجو  نتــوجلمطريقــة اســتعمال ا، ــنــتـــوج مســتوردالما

 (2)مكونات المنتوج وشروط التخزين.و في  ال الأمن المتخذةالاحتياطات و  التاريل الأقصى للاستعمال

 الفرلج الثاني
 تقديم الطلبية إلكترونيا 

تعد الطلبية الإلكترونية الركن الأساسي في عمليـة التعاقـد عـن ب عـد، وقـد خصـها المشـر  الجزائـري في 
المتعلق بالتجـارة الإلكترونيـة احكـام دقيقـة تضـمن حمايـة المسـتهلتر الإلكـتروني مـن   05-18القانون رقم  

، ومــا هــي في الأصــل إلى تعبــير عــن إرادة المســتهلتر الــذي وجــه إليــه الإيجــاب الإلكــتروني التســر  أو الخطــأ
 يبدي فيه موافقته على التعاقد بنف  الشروط الواردة في الإيجاب. 

 : مفهوم الطلبية المقدمة إلكترونياأولا
، نجــد أن المشــر  لم يضــع تعريفــا  جامعــا  "للطلبيــة الإلكترونيــة" 05-18بالرجــو  إلى نــص القــانون 

 07الفقــرة  06  الطلبيــة المســبقة بموجــب المــادة وفي المقابــل، عــر  ،نظــيم إجراءاتهــابــذاتها، بــل ركــز علــى ت
تعهـد بالبيـع يمكـن أن يقترحـه المـورد الإلكـتروني علـى المسـتهلتر الإلكـتروني في حالـة عـدم تـوفر : "على أنهـا

 .(3)"المنتوج في المخزون
 

،  دد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المسـتهلتر، 2013نوفمبر  9المؤرخ في  378-13من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة    -1
 .2013نوفمبر  18، الصادرة بتاريل58ج.ر.ج.ج، العدد 

 .المذكور أعلاه 378-13من المرسوم  38المادة  -2
 سالف الذكر. 05-18من القانون  07الفقرة  06المادة  -3
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وما يستشـف مـن ذلـتر أن الطلبيـة المسـبقة هـي "وعـد بالبيـع" معلـق علـى شـرط تـوفر السـلعة، وهـي 
 .تهد  إلى إبقاء المستهلتر مرتبكا  بالتعامل مع المورد فور تجديد المخزون

 : المراحل الإلزامية لتقديم الطلبية إلكترونياً ثانيا
ثــلاث محطــات أساســية لا يــبرم  05-18مــن القــانون  12لضــمان ســلامة الرضــا، فرضــت المــادة 

 :العقد بدونها، وهي
ــدي -1 ــ م التعاقـــ ــة الإعـــ ــة : مرحلـــ ــة الشـــــروط التعاقديـــ ــع كافـــ ــورد الإلكـــــتروني بوضـــ ــا المـــ ــزم فيهـــ يلتـــ

 )كالأسعار، آجال التسـليم، وطـرق الـدفع( في متنـاول المسـتهلتر بشـكل واضـل وسـهل الوصـول
 ، ةقيقا لمبدأ الشفافية.وذلتر لتمكينه من اتخاذ قرار التعاقد عن بينة ودراية تامة

يجــب مــنل المســتهلتر إمكانيــة معاينــة تفاصــيل طلبيتــه بدقــة، بمــا في مرحلــة المراجعــة والتحقــق:  -2
ذلتر نوعية المنتجات، السعر الوحدوي والإجمالي كامل الرسوم، والكميات. تهد  هـذه المرحلـة 

إلغاءهـــا أو تصـــحيل الأخطـــاء الماديـــة المحتملـــة قبـــل ، إلى مـــنل المســـتهلتر إمكانيـــة تعـــديل الطلبيـــة
 .الالتزام النهائي بها

ــد النهـــائي:  -3 ــة التأكيـ ــد مرحلـ ــغق علـــى زر التأكيـ ــتهلتر بالضـ ــا المسـ ــوم فيهـ ــة الـــتي يقـ ــي المرحلـ وهـ
النهائي، وهنا فقـق ينعقـد العقـد إلكترونيـا  وتترتـب عليـه آثاره القانونيـة، حيـث ينتقـل القبـول مـن 

. علــــى ألا تتضــــمن الخــــانات المعــــدة للمــــلء مــــن قبــــل المســــتهلتر  ــــرد رغبــــة إلى التــــزام تعاقــــدي
 (1)الإلكتروني أية معطيات تهد  إلى توجيه اختياره.

 إلكترونياً  ثالثا: شروط تقديم الطلبية
ــانون  ــة بالطلبيــــــة 05-18وضــــــع المشــــــر  بموجــــــب القــــ ــارمة المتعلقــــ ــة مــــــن الضــــــوابق الصــــ ،  موعــــ

منــه علــى أنــه: "لا يمكــن أن تكــون الطلبيــة المســبقة محــل دفــع إلا في  15الإلكترونيــة، حيــث نصــت المــادة 
حالة توفر المنتوج في المخزون. بمجرد توفر المنتـوج تتحـول الطلبيـة المسـبقة بصـفة ضـمنية إلى طلبيـة مؤكـدة. 
دون المســاخ قــق المســتهلتر الإلكــتروني في التعــوي ، يجــب علــى المــورد الإلكــتروني إرجــا  الــ من في حالــة 

 ."دفعه قبل توفر المنتوج في المخزون

 
المتعلق بالتجارة    05-18بريوة علاء الدين وبوضيا  عبد الرزاق، الجرائم الواقعة على المستهلتر الالكتروني وفقا لأحكام القانون    -1

 . 303-302 ص،-، ص2020، أكتوبر 04، العدد 12الإلكترونية،  لة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، المجلد 
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على المورد الإلكتروني عـدم الموافقـة علـى طلبيـة منتـوج غـير متـوفر ما يلي:"   24وجاء في نص المادة  
 تين المادتين يمكن تعداد الضوابق المتعلقة بالطلبية الإلكترونية كما يلي: اوباستقراء ه ،"في مخزونه
الأصل هو وجوب توفر المنتج في مخازن المـورد عنـد قبـول الطلبيـة المؤكـدة. :  شرط توافر المخزون -1

 على المورد الموافقة على طلبية منتج غير متوفر لديه. علذا يمن
بمجرد توفر المنتج الذي كان محل تعهد بالبيـع )الطلبيـة المسـبقة(، تتحـول :  تحول الطلبية المسبقة -2

طلبية مؤكدة وتجري عليها أحكام البيع النهائي، مـا لم يتراجـع المسـتهلتر  ضمنيا إلىهذه الأخيرة  
 .في إطار حقوقه القانونية

منــع المشــر  صــراحة اســتلام أي مبــالغ ماليــة مقابــل : حظــر الــدفع المســبق في الطلبيــات المعلقــة -3
 أن المنتج غير متوفر فعليا  في المخزون. امسبقة طالمطلبية 

ــرد والتعــوي  -4 في حــال خــالف المــورد القواعــد واســتلم ثمــن منــتج غــير متــوفر، يلزمــه : الالتــزام بال
ولا يتوقــف الأمــر عنــد الــرد فحســب، بــل يبقــى للمســتهلتر  ،لقــانون بــرد الــ من فــورا  للمســتهلتر ا

 الحق في المطالبة بالتعوي  عن أي ضرر لحق به جراء هذا التأخير أو التعطيل المالي
 المطلب الثاني 

 تحقيق الثقة في معام ت التجارة الإلكترونية  
الـــذي يتســـم في غيـــاب ال قـــة يبقـــى المســـتهلتر مـــترددا  في خـــوا تجربـــة الشـــراء عـــبر الفضـــاء الرقمـــي 

، ولأن البي ــــة الرقميــــة ةمــــل مخــــاطر محتملــــة تتعلــــق بالهويــــة، جــــودة المنــــتج، وأمــــان بغيــــاب التعامــــل المباشــــر
البيــانات، كــان لزامــا  علــى المشــر  التــدخل لفــرا حمايــة قانونيــة لتحقيــق ال قــة لــدى المســتهلتر مــن خــلال 
وضع أطر تنظيمية صارمة تضمن جدية الممارسـين التجـاريين مـن جهـة، وضـمان شـفافية المحتـوى الترويجـي 

لبيــان ضــوابق ممارســة النشــاط  الموجــه للجمهــور مــن جهــة أخــرى. وبنــاء  علــى ذلــتر، يخصــص الفــر  الأول
 ضوابق الإشهار الإلكتروني.  التجاري إلكترونيا ، بينما يتناول الفر  ال اني
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 الفرلج الأول 
 ضوابط ممارسة التجارة الإلكترونية 

يعتبر المورد الإلكتروني ذلـتر الشـخص الطبيعـي أو المعنـوي الـذي يقـوم بتسـويق، أو اقـتراح، أو تـوفير 
ــادة  ــه المشـــر  في المـ ــا نـــص عليـ ــذا مـ ــة، وهـ ــق الاتصـــالات الإلكترونيـ ــلع أو الخـــدمات عـــن طريـ ــن  06السـ مـ

، والدرايـــة الكافيـــة بالمنتـــوج، وكيفيـــة بالاحترافيـــةوباعتبـــار أن المـــورد الإلكـــتروني يتميـــز (1)،05-18القـــانون 
 . استعماله، والمخاطر الناتجة عن ذلتر الاستعمال

وعلى هذا الأساخ قرر المشـر  حمايـة المسـتهلتر في العقـود الإلكترونيـة، وذلـتر راجـع لحالـة الضـعف 
التي تسـيطر علـى المسـتهلتر أثنـاء التعاقـد، بالإضـافة إلى التبـاين بـين المهـني أو المحـتر  الـذي يقـدم السـلعة 

اشـترط المشـر   بناء على ذلتر،(2) ،أو الخدمة باعتباره الطر  الأقوى الذي يفرا شروطه على المستهلتر 
 توافر شروط شكلية وموضوعية في ممارسة التجارة الإلكترونية.
 أولا: الشروط الشكلية لممارسة التجارة الإلكترونية 

أن مزاولــة نشــاط التجــارة الإلكترونيــة مــن قــانون التجــارة الإلكترونيــة  08المــادة يســتخلص مــن نــص 
 يستدعي توافر الشروط الشكلية التالية: 

تســـجيل نشـــاط التجـــارة الإلكترونيـــة في الســـجل التجـــاري أو في ســـجل الصـــناعة التقليديـــة  -1
المعــدل والمــتمم، المتعلــق بشــروط ممارســة التجــارة حســب  08-04يقصــد بمفهــوم القــانون : والحــرف

ي عــــد إذا  (3)،منــــه بالتســــجيل في الســــجل التجــــاري، كــــل قيــــد أو تعــــديل أو شــــطب 04نــــص المــــادة 
ــديل أو الشــــطب في الســــجل  ــات القيــــد أو التعــ ــبق عمليــ ــراء أولي يســ ــة وإجــ ــوة تمهيديــ التســــجيل خطــ

ويهــد  هــذا الإجــراء إلى الإفصــاح عــن البيــانات القانونيــة الــتي ألــزم المشــر  التــاجر بنشــرها ، التجــاري

 
 السالف الذكر. 05-18من القانون  04الفقرة  06المادة  -1
ــانون  -2 ،  لـــة الصـــدى للدراســـات القانونيـــة 05-18تبـــاني اســـعيد، بقـــة عبـــدالحفيظ، ضـــوابق ممارســـة التجـــارة الإلكترونيـــة طبقـــا للقـ

 .93، ص 2020، سبتمبر 03العدد ، 02جامعة خمي  مليانة، المجلد والسياسية، 
، الصـادرة بتـاريل 52، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، ج.ر.ج.ج، العدد 2004أوت  14المؤرخ في  08-04القانون   -3

ــتمم، ،2004أوت  18 ــانون  المعـــــدل والمـــ ــو  10المـــــؤرخ في  08-18بالقـــ ــاريل 35ج.ر.ج.ج، العـــــدد ، 2018يونيـــ ــادرة بتـــ ، الصـــ
 .2018يونيو13
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عنـــد بـــدء نشـــاطه، أو عنـــد ظهـــور أي مســـتجدات لاحقـــة، وصـــولا  إلى مرحلـــة التوقـــف النهـــائي عـــن 
 (1) .ممارسة النشاط

المحـدد لكيفيـات التسـجيل في سـجل  142-97من المرسـوم التنفيـذي    03اشترط في المادة  كما  
ــا فـــرد   وإمـــا منظمـــا ضـــمن (2)الصـــناعة التقليديـــة والحـــر  ، لكـــل مـــن يرغـــب في ممارســـة نشـــاط حـــرفي، إمـ

تعاونيــة ومقاولــة للصــناعة التقليديــة والحــر ، أن يــود  طلبــا للتســجيل  ــرر في ســجل الصــناعة التقليديــة 
 .والحر  على استمارات تقدمها غرفة الصناعة التقليدية والحر 

الســالف  08-04المعــدل والمــتمم للقــانون  06-13مــن القــانون  02هــذا وجــاء في نــص المــادة 
الذكر والتي است نى فيها المشر  الجزائري ف ات محددة غير مسموح لها بالتسجيل في السجل التجاري والـتي 

ــي ــى مـــا يلـ ــار ، الأشـــخاص : "نصـــت علـ ــاطا تجـ ــاري أو يمـــارخ نشـ ــجل التجـ ــجل في السـ ــن أن يسـ لا يمكـ
حركة ر وخ الأموال :  المحكوم عليهم الذي لم يرد لهم الاعتبار لارتكابهم الجنا ت والجنل في المجلات التالية

 –الرشـوة  -مـن وإلى الخـارج، إنتـاج أو تسـويق المنتوجـات المـزورة والمغشوشـة الموجهـة للاسـتهلاك، التفلـي 
 (3)الاتجار بالمخدرات". -التقليد أو المساخ ققوق المؤلف والحقوق المجاورة. 

السـالف الـذكر في  06-13فنن الجديد الـذي جـاء بـه المشـر  في القـانون   ما سبق،بالإضافة إلى  
 (4) التجاري بالطريقة الإلكترونية. في السجليمكن القيد  أنه 03المادة 
أو في صـفحة إلكترونيـة للمـورد الإلكـتروني نشر نشــاط التجــارة الإلكترونيــة في موقــع إلكــتروني  -2

 .com.dzعلى الإنترنت مضا  إليها
: تـــوافر الموقـــع الالكـــتروني للمـــورد الإلكـــتروني علـــى وســـائل تســـمل بالتأكـــد مـــن جديتـــه وصـــحته -3

ــتروني، واســـم  ــي، وعنوانـــه الإلكـ ــره التجـــاري الحقيقـ ــوان مقـ ــم هاتفـــه، وعنـ ــال رقـ ــبيل الم ـ ــى سـ بإدراج علـ
 ستغرام، منصة إك  ...(.نصفحات التواصل الاجتماعي خاصته )الفيسبوك، الا

 
 .94، المرجع السابق، ص ظعبد الحفيتباني اسعيد، بقة  -1
 .1997ماي  04، الصادرة بتاريل 27، ج.ر.ج.ج، العدد 1997أفريل  30، المؤرخ في 142-97المرسوم التنفيذي رقم  -2
ــانون 06-13المرســــوم التنفيــــذي رقــــم  -3 ــوان  23، المــــؤرخ في 08-04، المعــــدل والمــــتمم للقــ ، 39، ج.ر.ج.ج، العــــدد 2013جــ

 .2013جويلية  31 الصادرة بتاريل
 ، السالف الذكر.06-13من المرسوم التنفيذي  03المادة  -4
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الوطنيــــة للمــــوردين  ســــم النطــــاق لــــدى المركـــز الــــوطني للســــجل التجــــاري وتكـــون البطاقيــــةاإيـــدا   -4
 .  الإلكترونيين في متناول المستهلتر الإلكتروني

 لممارسة التجارة الإلكترونيةثانيا: الشروط الموضوعية
ــترط المشــــر  الجزائـــري بموجــــب القــــانون  شـــروطا موضــــوعية تتعلــــق بمحـــل المنتــــوج المــــراد  05-18اشـ

 .التي يكون محلها منتوجات محظورة أو حساسة الإلكترونيةالتسويق له، فحظر ومنع منعا باتا المعاملات 
 محظورة في التجارة الإلكترونية:   منتوجات -1

تســويقها أو التعامــل فيهــا عــن في فقرتهــا ال انيــة ســلعا وخــدمات يمنــع منعــا باتا  03حــددت المــادة 
 هي: طريق الاتصالات الإلكترونية،

نظـــرا  لأبعادهـــا الاجتماعيـــة والدينيـــة وخطورتهـــا علـــى الاقتصـــاد  لعــب القمـــار والرهـــان واليانصـــيب: −
 .الفردي

المشروبات الكحولية والتبغ: لحماية الصحة العمومية والتحكم في قنوات توزيعها التي تخضع لرقابة  −
 .صارمة لا يمكن ضمانها إلكترونيا  

لمنــع التــداول العشــوائي للأدويــة بعيــدا  عــن الرقابــة الطبيــة والتقنيــة، ولتجنــب  المنتجــات الصــيدلانية: −
 .الأدوية المغشوشة

يمنـع بيـع السـلع "المقلـدة" أو  المنتجات التي تم  ققـوق الملكيـة الفكريـة أو الصـناعية أو التجاريـة: −
 .المقرصنة إلكترونيا  لحماية المبتكرين والعلامات التجارية الأصلية

وهي عبارة عامة تشمل أي شيء يمنعه التشريع الجزائري )م ل  كل سلعة أو خدمة محظورة قانونا : −
 .المخدرات، الأسلحة غير المرخصة، إلخ(

ــا المعـــاملات الـــتي تتطلـــب حضـــور  :كـــل ســـلعة أو خدمـــة تســـتوجب إعـــداد عقـــد رسمـــي − يقصـــد بهـ
"الموثق" أو إجراءات إدارية ورقيـة خاصـة )م ـل بيـع العقـارات(، حيـث لا يكفـي العقـد الإلكـتروني 

 (1) .لإتمامها
 
 

 
 ، سالف الذكر.05-18الفقرة ال انية، من القانون  03المادة  -1
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 محظورة في التجارة الإلكترونية:   منتوجات حساسة -2
كـل المعـاملات الـتي تـتم عـن طريـق الاتصـالات الالكترونيـة   05-18مـن القـانون   05منعت المـادة  

الـــتي تـــرتبق مباشـــرة امـــن وســـيادة الدولـــة ويصـــنفها القـــانون علـــى أنهـــا حساســـة م ـــل أجهـــزة التشـــويش أو 
وتمنـع أي معاملـة مـن شـأنها أن تمـ  باسـتقرار الدولـة وأمنهـا  ،طائرات الدرون، والمحـددة عـن طريـق التنظـيم

 (1)أو تم  بالنظام العام.
إن ةديــد المعــدات والتجهيــزات بتنظـــيم معمــول بــه يمــنل الســـلطة مرونــة في ةــديث قائمــة المعـــدات 

 المحظورة وفق المستجدات الأمنية والتقنية.
 الفرلج الثاني

 ضوابط الإشهارات الإلكترونية
لم يــترك القــانون لممارســة الإشــهار الإلكــتروني الحريــة المطلقــة، بــل وضــع لهــا ضــوابق قانونيــة وأخلاقيــة 

وتتنــو  هــذه الضــوابق بــين قيــود إجرائيــة تتعلــق  ،صــارمة تهــد  إلى حمايــة الفضــاء الرقمــي مــن التجــاوزات 
ــين معـــايير موضـــوعية تخـــص نزاهـــة الرســـالة  ــتهلتر، وبـ ــة ممارســـة الإشـــهار والتعامـــل مـــع بيـــانات المسـ بكيفيـ

 :الإشهارية وشفافية هوية المعلن
 شهارات الالكترونية لإأولا: ضوابط ممارسة ا
 ، تتم ل هذه الضوابق في:05-18من القانون  34طبقا لأحكام المادة  

 عدم الإشهار عن منتوجات ممنوعة من التسويق:   -1
بسـبب الآثار الـتي تنـتج  الإشـهارإلى حد المنـع مـن  دخاص يمتالسلع إلى تنظيم قانوني     تخضع بع

عـن الخـدمات إلا أن الـبع  منهـا تخـرج  الإشهارالمبدأ العام جواز   نفنن كاعن استعمالها أو استهلاكها،  
 (2) عنها. الإشهارمن دائرة الخدمات الجائز 
من السلع والخدمات في  ال التجارة  معينةفي أنوا   الإشهارحظر  ىالجزائري عل ولقد نص المشر   

 : "يمنـع نشـر أينفيهـا امـن قـانون التجـارة الالكترونيـة والـتي جـاء   34الالكترونية من خلال نـص المـادة  

 
 ، سالف الذكر.05-18القانون ، من 05المادة  -1
المتعلق بالتجارة الإلكترونية، المجلة  05-18، ضوابق الإشهار الالكتروني في ظل القانون رقم قعبد الرزابوزكري انتصار، بوضيا     -2

 .115، ص 2022، 02، العدد 13، المجلد عبد الرحمان ميرة، بجايةالأكاديمية للبحث القانوني، جامعة 
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طريــق  نالتســويق عــالالكترونيــة لكــل منتــوج أو خدمــة ممنوعــة مــن  ت طريــق الاتصــالاأو تــرويج عــن  إشــهار
 (1)التشريع والتنظيم المعمول بهما". بالالكترونية بموجالاتصالات  
لحمايــة المســتهلتر الالكــتروني مــن  ىالجزائــري ســعأن المشــر   ،مــن خــلال اســتقراء لهاتــه المــادة يتضــل

وقد ضبق المشر  نطاق هذا المنع عـبر  ،إلكترونيا  خلال منع إشهار لأي منتوج أو خدمة محظورة التسويق 
ــدمات المســـتبعدة، والمــــادة  03المـــادة  ــتي حـــددت أنــــوا  الســـلع والخـ ــتي أضـــافت إليهـــا المنتجــــات  05الـ الـ

الحساســـة وتلـــتر المرتبطـــة بالـــدفا  الـــوطني والأمـــن العـــام، ضـــمانا  لســـلامة المعـــاملات الرقميـــة وتوافقهـــا مـــع 
 المصلحة العليا للدولة.

 عدم إرسال الاستبيان المباشر قبل موافقة المستهلك الإلكتروني:   -2
المباشـــر اعتمــــادا علـــى الاســـتبيان مـــن قـــانون التجـــارة الالكترونيـــة علـــى أنـــه: "يمنـــع  31تـــنص المـــادة 
مــن  لاي شــكمعلومــات شــخص طبيعــي،  لالإلكترونيــة باســتعما ت طريــق الاتصــالاإرســال الرســائل عــن 

 (2)الإلكتروني". لطريق الاتصاموافقته المسبقة لتلقي استـبيانات مباشرة عن  يبدالأشكال، لم 
مـــا يستشـــف مـــن هاتـــه المـــادة أن المشـــر  اشـــترط الحصـــول علـــى الموافقـــة الصـــر ة للمســـتهد  قبـــل 

 إرسال الاستبيانات الإلكترونية المباشرة. 
وبالــرغم مــن افتقــار المنظومــات القانونيــة التقليديــة والمقارنــة لتعريــف دقيــق للاســتبيان باعتبــاره مفهومــا  
مستمدا  من العلوم الاجتماعية، إلا أنه ي عر  في البي ة الرقمية انه وسيلة منهجية تعتمد على طرح أسـ لة 

وقــد هــد  المشــر  مــن هــذا التنظــيم إلى حمايــة البيــانات الشخصــية  ،موجهــة لجمــع بيــانات أو آراء معينــة
 (3) للشخص الطبيعي من الاستغلال في عمليات الاستقصاء دون إذنه.

 الإشهارات الإلكترونية: على تلقي  الاعتراضتمكي المستهلك من حقه في عدم  -3
يضـع  علـى المـورد الالكـتروني أن يجـب : "05-18من القـانون   01الفقرة    32جاء في نص المادة  

منــه عــن  إشــهار عــن رغبتــه في عــدم تلقــي أي شــخص بالتعبــيرمــن خلالهــا لكــل  لإلكترونيــة يســممنظومــة 
 (4)طريق الاتصالات الالكترونية، دون مصاريف أو مبررات".
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تعكــ  هــذه المــادة رغبــة المشــر  في الموازنــة بــين حريــة المــورد في الــترويج لنشــاطه، وحــق المســتهلتر في 
منـــه، فبمجـــرد أن يعـــبر الشـــخص عـــن رغبتـــه في التوقـــف، يصـــبل المـــورد ملزمـــا  بمنـــع  إشـــهارعـــدم تلقـــي أي 

 وصول أي محتوى إشهاري مستقبلي إلى هذا المستخدم. 
ا  ولم يكتــفِ المشــر  بتقريــر حــق المســتهلتر في الــرف ، بــل ألقــى علــى عــاتق المــورد الإلكــتروني التزامــ

لـــذلتر  أو أيقونـــة مخصصـــة( Unsubscribeك )ق إلغـــاء الاشـــتراــــــم ـــل راب، إيجابيـــا  بإنشـــاء منظومـــة تقنيـــة
 وهذا يعني أن غياب هذه الوسيلة في الرسائل الإشهارية يعتبر مخالفة قانونية قد ذاته. 

كما شدد النص على أن ممارسة هذا الحـق يجـب أن تكـون  انيـة تمامـا ، بهـد  ضـمان عـدم وجـود 
أي عوائـق ماديــة تمنـع المســتهلتر مـن حمايــة خصوصــيته، فـلا يجــوز للمـورد فــرا رسـوم أو اشــتراطات ماليــة 

وللمستهلتر سـيادة كاملـة في اتخـاذ القـرار، حيـث  ـق لـه الـرف  دون تقـديم أي   .مقابل وقف الإعلانات 
 .تبرير للمورد
 عدم إساءة استعمال البيانات الشخصية للمستهلك:   -4

التي نصت على أنه: "يــنــبــغي لــلـمـورد الإلـكـتـروني الـذي  05-18من القانون  26بالرجو  للمادة 
يـقـوم بجـــمــع المعــطــيـــات ذات الــطــابـــع الشخصـي ويشكـــل مــلــفـــات الزبائــن والــــزبائن المحتــمــــلين، ألا يجمـع 

علــــى موافقــــة المســــتهلكين  لعليــــه الحصــــو إلا البيــــانات الضــــرورية لإبــــرام المعــــاملات التجاريــــة. كمــــا يجــــب 
 (1)الإلكترونيين قبل جمع البيانات، ضمان أمن نظم المعلومات وسرية البيانات ..."

مــن خــلال اســتقراء هاتــه المــادة يتضــل أن المشــر  قيــد المــورد الإلكــتروني بمبــدأ التناســب؛ فــلا  ــق لــه 
الهــد  هنــا هــو منــع تكــوين قواعــد بيــانات ضــخمة  ،طلــب بيــانات فائضــة عــن حاجــة المعاملــة التجاريــة

تتجــاوز الغــرا الأصــلي )وهــو البيــع أو تقــديم الخدمــة(، ممــا يقلــل مــن مخــاطر اســتغلال هــذه البيــانات في 
 .أغراا غير معلنة

وهـذا يعـني أن ، المشـروعية القانونيـة الوحيـدة لعمليـة الجمـع يالمسـتهلتر هـجعلت المـادة موافقـة كما  
أي جمـع للبيــانات يــتم بطريقــة خفيــة أو آليــة دون إخطـار المســتخدم وقبولــه الصــريل ي عــد إخــلالا  بواجبــات 

ملزم تقنيا  وقانونيا  قماية قواعد البيانات من الاختراق أو القرصنة وضمان عدم  دويعتبر المور ،  المورد المهنية
 تسريب البيانات أو بيعها لأطرا  ثال ة )شركات تسويق أخرى م لا ( دون إذن.
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علـــى البيـــانات الشخصـــية، وتـــربق بـــين ممارســـة ن المـــؤتم هـــذه المـــادة تضـــع المـــورد الإلكـــتروني في مقـــام
التجـارة الإلكترونيــة وبـين احــترام الحـق في الخصوصــية، معتــبرة  أن حمايـة المعطيــات الشخصـية جــزء لا يتجــزأ 

 من جودة وسلامة الخدمة التجارية.
 ابط نزاهة الإشهارات الإلكترونيةثانيا: ضو 

ــادة  ــانون  30حـــددت المـ ــن القـ ــة، 05-18مـ ــهارات الالكترونيـ ــة الإشـ ــوابق نزاهـ ــوابضـ ــا الضـ  قمنهـ
 (1) المتعلقة بالرسالة الإلكترونية، ومنها الضوابق المتعلقة بالمعلن.

 تتم ل في:: الضوابط المتعلقة بالرسالة الاشهارية الالكترونية -1
والعبارات المستعملة فيها والف ة الموجهة  الاشهارية  احيث طبيعتهأن تكون محددة بوضوح من    -أ

إليها ومضمونها: ألزم المشر  الجزائـري المـورد الإلكـتروني ببيـان طبيعـة ومحتـوى الإشـهار التجـاري بدقـة؛ فـنذا  
كان العرا ترويجيا  أو تنافسيا ، وجب ةديد ما يتضـمنه مـن مـزا  كالتخفيضـات السـعرية، أو المكافـآت، 

 .أو الهدا  المرتبطة باقتناء المنتج عبر الوسائق الإلكترونية
: إن الالتـــزام بالآداب العامـــة والنظـــام العـــام ألا تكـــون فالفـــة للنظـــام العـــام والآداب العامـــة -ب

ويتوجـــــب علـــــى المـــــورد  ،شـــــرطا  موضـــــوعيا  لصـــــحة الإشـــــهار التجـــــاري الإلكـــــتروني في التشـــــريع الجزائـــــري
الإلكــتروني، عنــد صــياغة رســالته الإعلانيــة عــبر الوســائق الإلكترونيــة، عــدم تجــاوز هــذه الضــوابق القانونيــة 

 والاجتماعية، حماية للمستهلتر الإلكتروني من أي محتوى قد يضر بمصالحه الجوهرية أو القيم السائدة.
: يلتـــزم المــورد الإلكـــتروني بصـــياغة شــروط عرضـــه التجــاري اســـلوب مباشـــر ألا تكـــون مضـــللة -ج

وشـفا  بعيـدا  عــن التضـليل، إذ يشـترط القــانون الجزائـري في الإشـهار الإلكــتروني عـدم اسـتغلال الغمــوا 
 (2).للتأثير على خيارات المستهلتر، وضمان وصول المعلومة الصحيحة للف ة المستهدفة

 

علـى مـا يلـي: " دون المــساخ بالأحـــكام الــتشريعــية والـــتــنــظــيــمــيـــة المعــمـــول بــهـــا في هـــذا  05-18، من القـانون 30نصت المادة   -1
المجــــال، كــــل إشهــــار أو تــرويج أو رســالة ذات طبيعــة أو هــد  تجــاري تــتم عــن طريــق الاتصــالات الإلكترونيــة يجــب أن يلــبي المقتضــيات 

ألا  –أن تسمل بتحديد الشخص الذي ه تصميم الرسالة لحسـابه،  –أن تكون محددة بوضوح كرسالة تجارية أو إشهارية،  – : الآتية
أن ةدد بوضوح ما إذا كان هذا العرا التجاري يشمل تخفيضا أو مكافآت أو هدا ، في حالة  – .تم  بالآداب العامة والنظام العام

الــتأكـــد مـــن أن جــمــيـــع الشـروط الـــواجب استــيــفــا هــا للاسـتفادة مـن العـرا  –مـا إذا كـان هـذا العـرا تجـار  أو تنافسـيا أو ترويجيـا، 
 ".التجاري، ليست مضللة ولا غامضة

 ،01،  لـة حوليـات جامعـة الجزائـر 05-18، بـوراخ محمـد، الإشـهار التجـاري الإلكـتروني علـى ضـوء القـانون رعبـد القـادعلاق    -2
 .285-283 ،ص-ص ،2020، 05د د، الع34المجلد  جامعة يوسف بن خدة، الجزائر،
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 تتم ل في:: الضوابط المتعلقة بالمعلن -2
ــب تحديــــد هويــــة المعلــــن-أ ــذا حيــــث  يجــ ــالة الشــــرط يهــــد  هــ ــدر الرســ ــفافية مصــ ــمان شــ إلى ضــ

الإشهارية؛ حيث أوجب المشر  على المورد ةديد الشـخص أو الجهـة الـتي صـ مم الإعـلان لحسـابها، 
 .مع بيان الف ة المستهدفة بدقة لضمان وصول العرا للمستهلتر الإلكتروني المعني

الالتـــزام بعـــدم ، و عـــدم تشـــويه المعلـــن لســـلع أو  ـــدمات المـــوردين الالكترونيـــي المنافســـي -ب
أو التقليــل مــن الإضــرار بهــم في الوســق الإلكــتروني، وتجنــب أي محتــوى إشــهاري يهــد  إلى لهــم الإســاءة 

 .قيمة منتجاتهم

 المبحث الثاني 
 منازعاتهوتسوية الإلكتروني الأمن القانوني في مرحلة تنفيذ العقد  

ــة إلا  ــارة الالكترونيــ ــة للتجــ ــريع الجزائــــري المنظمــ ــة التشــ ــيد الأمــــن القــــانوني في منظومــ لا يكتمــــل تجســ
وتوفير آليات فعالة لف  المنازعـات. فبعـد أن أقـر   ،بضمان استقرار العقد الإلكتروني خلال مرحلة التنفيذ

للقـانون المـدني،  10-05المشر  الجزائري صراحة  قجية الكتابة والتوقيـع الإلكـتروني بموجـب التعـديل رقـم 
التلاعــب وضــمان عــدم المســاخ بمحتــوى  نالرقميــة مــ ةهــذه ال قــأصــبل الرهــان الأساســي هــو كيفيــة حمايــة 

 .العقد بعد إبرامه
 05-18إن تكــري  الأمــن القــانوني في الفضــاء الرقمــي الجزائــري تجســد بشــكل واضــل في القــانون 

المتعلق بالتجارة الإلكترونية، الذي لم يكتفِ بتنظيم العقد، بل وضع ترسـانة مـن الضـمانات الراميـة لحمايـة 
و موعـــــة مـــــن المســـــتهلتر الإلكـــــتروني كطـــــر  ضـــــعيف، ســـــواء مـــــن خـــــلال تكـــــري  "الحـــــق في العـــــدول" 

حقــوق تهــد  في جوهرهــا إلى حمايــة المراكــز  والــتي تعــد بم ابــة، الضــمانات لمصــلحة المســتهلتر الإلكــتروني
 لهذا المستهلتر. القانونية المكتسبة

لأمــــن القــــانوني مــــن خــــلال التصــــدي في تكــــري  اعــــلاوة علــــى ذلــــتر، يــــبرز دور القضــــاء الجزائــــري 
لمشـــكلات تنـــاز  الاختصـــاص وةديـــد القـــانون الواجـــب التطبيـــق، خاصـــة في العقـــود ذات البعـــد الـــدولي، 

 .لضمان ألا يجد المتعاقد نفسه في فراق قانوني أو أمام أحكام أجنبية يصعب تنفيذها
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ظـل وبناء عليه، سيعاا هذا المبحث في المطلب الأول سبل ةقيق استقرار الإثبات الإلكتروني في  
وفي المطلب ال اني ضمانات حماية الحقوق المكتسبة للمستهلتر وآليـات الأمـن القضـائي ،  التشريع الجزائري

 في تسوية المنازعات الإلكترونية.
 المطلب الأول 

 تحقيق استقرار الإثبات الإلكتروني  
في ظــل التحــول الرقمــي الــذي شــهده النظــام القــانوني الجزائــري، واجهــت القواعــد التقليديــة ل ثبــات 
ــدر مـــن اليقـــين  ــة تـــوفر ذات القـ ــدائل رقميـ ــاد بـ ــا اســـتوجب إيجـ ــة، ممـ ــة الماديـ ــاب الدعامـ ةـــد   يتم ـــل في غيـ

، عمل المشر  الجزائري علـى مسـتويين يتعلـق الأول بالجانـب الشـكلي، باعتبـاره ذلتر ولتحقيق ،  والاستقرار
فيمـا يتعلـق ال ـاني بالجانـب  ،وسيلة لضمان وعـي المتعاقـدين وحمايـة مراكـزهم القانونيـة في بي ـة سـريعة التغـير

الموضوعي ل ثبات، من خلال إضفاء الحجية القانونية على المحررات والتواقيع الإلكترونيـة، شـريطة ضـمان 
 .سلامتها من التعديل أو التزوير

وعليه، سـيتناول هـذا المطلـب كيفيـة تكـري  اسـتقرار الإثبـات مـن خـلال دراسـة الشـكلية في العقـود 
الإلكترونيـــة كضـــمانة اســـتقرار )الفـــر  الأول(،   نبحـــث في مـــدى قابليـــة هـــذه العقـــود ل ثبـــات وحجيتهـــا 

 القانونية )الفر  ال اني(
 الفرلج الأول 

 الشكلية في العقود الإلكترونية 
المتعلق بالتجارة الإلكترونية هو وسيلة قانونية جوهرية لتعزيز    05-18إن الشكلية في ظل القانون  

الأمن القانوني، فالمشر  الجزائري فرا التزامات إجرائية صارمة على المورد الإلكتروني، سعى من خلالها 
 إلى منل العقد الإلكتروني كيانا  ملموسا  يسهل الرجو  إليه. 

؛ في إلزام  05-18ويتجسد هذا التوجه التشريعي نحو الشكلية الحمائية في جوهر نصوص القانون  
المورد الإلكتروني فور إبرام العقد بإرسال نسخة إلكترونية منه إلى المستهلتر، وفي المنع صراحة بعدم إجراء  

لسلع  إلكترونية  معاملة  رسميأي  عقد  إعداد  تستوجب  خدمة  أو  في  ،  ة  المشر   رغبة  يعك   المنع  هذا 
الحفاظ على الأمن القانوني من خلال اشتراط الشكلية الرسمية )التوثيق( في العقود ذات الأهمية البالغة،  

 لضمان استقرار المراكز القانونية وتجنب مخاطر التسر  الرقمي.  
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 يلي:  كماالعقد الإلكتروني  في الشكلية  سدت تجو 
 المستهلك الإلكتروني: الالتزام بتسليم نسخة من وصل الاست م إلىأولا: 
ل القانون    17/3لمادة  طبقا  على 05-18من  الالكتروني يتعين  من   تسليم وجوبا   المورد  نسخة 

وذلتر بعد قيام   وصل استلام المنتوج أو فدية الخدمة موضو  العقد الإلكتروني إلى المستهلتر الإلكتروني،
 (1) هذا الأخير بالتوقيع على وصل الاستلام عند التسليم الفعلي للمنتوج أو فدية الخدمة.

 المستهلك الإلكتروني  الالتزام بإرسال نسخة إلكترونية من العقد إلىثانيا: 
بمجرد إبرام العقد يلتزم المورد الالكتروني بإرسال نسخة    05-18من القانون    19طبقا لنص المادة  

هي   عقود التجارة الإلكترونية  أن إلكترونية من العقد إلى المستهلتر الالكتروني، وهذا الالتزام هو ما يؤكد
 عقود شكلية تستلزم الكتابة الإلكترونية. 

إلكتروني إعداد عقد رسمي  تتطلب  التي  العقود  إبرام  الجزائري  المشر   منع  يتضل من خلال   ا  كما 
المادة   القانون    03بموجب  المادة    05-18من  في  المقصودة  الإلكترونية  الكتابة  الكتابة    19فنن  هي 

 (2)العرفية
إن هذا الالتزام  ول الشكلية إلى أداة لتمكين الطر  الضعيف من حيازة دليل مادي ثابت، يمنع  
المورد من الانفراد بتعديل الشروط اللاحقة، ويضمن استقرار الدليل القانوني الذي يستند إليه المتعاقد في 

 المطالبة ققوقه، وهو ما يم ل جوهر استقرار المعاملات في البي ة الرقمية. 
 الالتزام بتسليم الفاتورةثالثا: 

يلتزم المورد الإلكتروني بإعداد فاتورة تسلم    05-18من القانون رقم    20واستنادا إلى نص المادة  
إلى المستهلتر الإلكتروني عند كل بيع لمنتوج أو فدية خدمة متفق عليها، مع وجوب أن تعد هذه الفاتورة  
شكلها   في  الفاتورة  هذه  طلب  الإلكتروني  للمستهلتر  بهما، كما  ق  المعمول  والتنظيم  للتشريع  طبقا 

 ( 3) الورقي.

 
 السالف الذكر. 05-18من القانون  3فقرة  17المادة  -1
 السالف الذكر. 05-18القانون من  19و 3المادتين  -2
 السالف الذكر. 05-18من القانون  20المادة  -3
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إن هذا النهج التشريعي يهد  بالدرجة الأولى إلى تبصير المستهلتر الإلكتروني وحمايته من التسر ، 
التعديل   أو  الالتزامات  إنكار  يمنع  ورقيا  كالفاتورة(  أو  رقميا   )سواء كان  ثابت  معلوماتي  توفير مخزن  مع 
المنفرد في شروط العقد، مما يضفي طابع الاستقرار واليقين على المعاملة الإلكترونية من لحظة الإبرام حا  

 تمام التنفيذ. 

 الفرلج الثاني
 قابلية العقود الإلكترونية للإثبات 

في وسائل الاتصال إلى ةول جذري في طبيعة الروابق العقديـة، ممـا   التكنولوجيت القفزة النوعية لأد
وقـد تجلـى ذلـتر ، ءم مـع خصوصـية المعـاملات الرقميـةدفع المشر  الجزائري لتحديث منظومة الإثبات لتـتلا

في سلســلة مــن الإصــلاحات التشــريعية، بــدأت بالاعــترا  بالكتابــة الإلكترونيــة في القــانون المــدني بموجــب 
، وصــولا  إلى تعزيــز 04-15، مــرورا  بتنظــيم التوقيــع والتصــديق الإلكترونيــين في القــانون 10-05نون القــا

 المتعلق بخدمات ال قة والتعريف الإلكتروني.  02-26منظومة الأمان الرقمي بالقانون 
 أولا: الكتابة الإلكترونية

ةتــل الكتابــة الإلكترونيــة مكانــة جوهريــة في منازعــات التجــارة الإلكترونيــة؛ فهــي الوســيلة القانونيــة 
وتجسـيدا  لهـذه الأهميـة،  ،الوحيدة لإثبات وجود العقد ومحتواه عند حـدوث أي نـزا  قضـائي بـين المتعاقـدين

التزاما  علـى عـاتق المـورد الإلكـتروني بضـرورة توثيـق  05-18من القانون   10أقر المشر  الجزائري في المادة  
 عقد إلكتروني يصادق عليه المستهلتر. 

منـه بيـانات جوهريـة لا  13كما لم يكتفِ القانون بفرا الوجود المادي للعقد، بـل حـدد في المـادة 
غــنى عنهــا لضــمان الشــفافية؛ تشــمل التفاصــيل الدقيقــة للســلع، والمــدد الزمنيــة، وآليــات تنفيــذ الالتزامــات 
والضــمانات، وصــولا  إلى ةديــد طــرق معالجــة الشــكاوى والجهــة القضــائية المختصــة، ممــا يجعــل مــن الكتابــة 

 (1).الإلكترونية وعاء  آمنا   فظ حقوق الأطرا  و دد نطاق مسؤولياتهم

 

 

 
 

 .، المرجع السابقفضيلة، محاضرات في مقياخ العقود الإلكترونية سويلم -1
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 :تعريف الكتابة الإلكترونية -1
  كمامن القانون المدني،   (1)مكرر 323لكتابة كوسيلة إثبات من خلال المادة اتبنى المشر  الجزائري 

، مســاو   بــين الإثبــات الإلكــتروني والــورقي، 1مكــرر  323كــرّخ "مبــدأ المعادلــة الوظيفيــة" بموجــب المــادة 
 :شريطة توافر ضمانتين

 .القدرة على ةديد مصدر الكتابة بدقة :التحقق من الهوية -
 .إعداد وحفظ الكتابة في ظرو  تمنع التلاعب وتضمن ديمومتها: المحتو س مة   -

وعــاء رقمــي يضــم مــادة مكتوبــة )حــرو ، " :هالإلكــتروني انــبنــاء  علــى ذلــتر، يمكــن تعريــف المحــرر 
ويتميز هذا النو  من المحررات بكونـه  "،رموز، أو أرقام( تعبر عن معنى مفهوم وم بتة على دعامة إلكترونية

 (2). تاج إلى وسيق تقني )كالحاسب الآلي( لترجمة الرموز الرقمية إلى نص مقروء بصورة غير مباشرة
 :وعليه، يرتكز المحرر الإلكتروني كدليل إثبات على ركنين أساسيين

 .وهي المضمون الموضوعي الذي يعك  إرادة المتعاقدين :الكتابة -
وهـــي الوســـق المـــادي الرقمـــي )كـــالأقراص المد ـــة، الـــذاكرة الومضـــية، أو  :الدعامـــة الإلكترونيـــة -

زن فيه البيانات   .السحابة الرقمية( الذي تخ 
ـــالتوقيع الإلكــتروني هــو مــا  وإذا كــان المحــرر الإلكــتروني ي بــت مضــمون العقــد فحســب، فــنن اقترانــه ب

 .(3)يمنحه القوة ال بوتية الكاملة، وينسب الالتزامات الواردة فيه إلى أطرافها.
 :شروط الكتابة الإلكترونية -2

يتمتـــع بالحجيـــة القانونيـــة علـــى  هـــا القانونيـــة كـــدليل ل ثبـــات لكـــي تـــؤدي الكتابـــة الإلكترونيـــة وظيفت
صحة التصرفات القانونية ومضمونها، ومساواتها مع الكتابة والمحـررات التقليديـة مـن حيـث القـوة القانونيـة، 

 يجب أن تتوفر فيها ذات الشروط الواجبة في الكتابة التقليدية، والمتم لة في:
 

مكرر من القانون المدني: "ينتج الإثبات بالكتابة من تسلسل حرو  أو أوصا  أرقام أو أية علامات أو رموز ذات   323المادة    -1
 معنى مفهوم، مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها، وكذا طرق إرسالها".

مــن القــانون المــدني: " يعتــبر الإثبــات بالكتابــة في الشــكل الإلكــتروني كالإثبــات بالكاتبــة علــى الــورق بشــرط  1مكــرر  323المــادة  -2
 إمكانية التأكيد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظرو  تضمن سلامتها".

جامعـة  لـة البحـوث في العقـود وقـانون الأعمـال، شيل نسيمة، شيل محمد زكر ء، تنظيم التجارة الإلكترونية في القانون الجزائري،   -3
 .240، ص 2022، 04د ، العـــد07المجلد منتوري قسنطينة، 
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تعيين هوية الشخص الذي ينسب إليه المحـرر   أي  :الإلكترونية مصدر الكتابة هوية من التأكد  -أ
 .الإلكتروني بصورة قاطعة

يتم تدوينها على دعامة رقميـة ، أي أن الكتابة الإلكترونية في ظروف تضمن س متها إعداد-ب
تمكـــين الأطـــرا  مـــن الرجـــو  إلى بنـــود العقـــد للمراجعـــة، أو  بهـــد  ،تضـــمن ثبـــات البيـــانات واســـتمراريتها

 .أمام القضاء عند حدوث نزا  كدليل إثبات تقديمها  
تســمل  آليــات تقنيــة متطــورة مــن خــلال: حفــا الكتابــة الإلكترونيــة بطــرق تضــمن ســ متها -ج

واعتمـاد بر يـات قـادرة علـى تتبـع  ،ةتحويل النصوص إلى صور ثابتة بصـيغة غـير قابلـة ل لغـاء أو الإضـافب
 .أي تغيير يطرأ على البيانات، وةديد وقت التعديل بدقة بالغة

ــ ــا تلعـ ــرر؛  بكمـ ــة بصـــحة المحـ ــا  في فـــ  النزاعـــات المتعلقـ ــات التصـــديق الإلكـــتروني دورا  حاسمـ جهـ
حيث تعمل كمستود  رقمي محايد يؤكد سلامة العقد ومطابقته للنسخة الأصـلية عنـد حـدوث أي ادعـاء 

 (1) .بالعبث أو التزوير
 :حجية الكتابة الإلكترونية -3

حجــر الزاويــة في تكــري  مبــدأ المعادلــة الوظيفيــة، مــن القــانون المــدني،  1مكــرر 323المــادة  تعتــبر
، شــريطة التحقــق مــن هويــة المصــدر وضــمان ال بوتيــةحيــث ســاوت بــين الكتابــة الرقميــة والورقيــة في الحجيــة 

 .سلامة المحتوى من التعديل
 ثانيا: التوقيع الإلكتروني

إن التوقيع الإلكتروني هو الركيزة الأساسية لمنظومة الإثبات الرقمي؛ فهـو الأداة التقنيـة الـتي تضـمن 
 10-05وقد سلتر المشر  الجزائري مسارا تطـوير  بـدأه بالقـانون   ،التحقق من هوية الموقع وسلامة المحرر

المعدل للقانون المدني، الذي اعـتر  بالتوقيـع الإلكـتروني كبـديل وظيفـي للتوقيـع الخطـي،   نظمـه تفصـيليا  
 . 04-15بالقانون 

المتعلـق بخـدمات  02-26، توج هذا المسار بصدور القانون رقـم الرقمية  لمتطلبات ال قةواستجابة  
في  ال قـة الرقميـة، بهد  تكري  التوقيع الإلكتروني الموثـوق وتعزيـز والذي أرسى إطارا قانونيا متطوراال قة،  

 الالكترونية المعاملات 
 

 .، المرجع السابقفضيلة، محاضرات في مقياخ العقود الإلكترونية سويلم -1



 مظاهر تكري  مقومات الأمن القانوني في العقود الإلكترونية                          : الثانيالفصل 
 

~ 67 ~ 
 

 :تعريف التوقيع الإلكتروني -1
منـه التوقيـع  2في فقرتهـا  02المـادة  الـذي عرفـت 02-26عرفه المشر  الجزائري في القانون الجديد 

"بيــانات في شــكل الكــتروني مرفقــة أو مرتبطــة منطقيــا ببيــانات أخــرى في شــكل إلكــتروني  الإلكــتروني انــه:
 (1)يستخدمها الموقع للتوقيع، تستعمل كطريقة توثيق".

ومــا يســتخلص مــن مضــمون هــذا التعريــف أن التوقيــع الالكــتروني يم ــل وســيلة لتوثيــق وةديــد هويــة 
 الموقع وإثبات قبوله لمضمون الوثيقة الإلكترونية الموقع عليها.

من نف  المادة أن بيانات إنشاء التوقيع الإلكـتروني أو الخـتم الإلكـتروني   07رة  كذلتر أضافت الفق
ــتم  هــــي: ــع إلكــــتروني أو خــ ــاء توقيــ ــتم الإلكــــتروني لإنشــ ــئ الخــ ــع أو منشــ ــتخدمها الموقــ ــدة يســ ــانات فريــ "بيــ

 (2)إلكتروني."
 :حجية التوقيع الإلكتروني -2

كرخ المشر  الجزائري مبدأ المساواة في الحجيـة الإثباتيـة بـين التـوقيعين الإلكـتروني والتقليـدي بموجـب 
ومـع ذلـتر، لم يمـنل ، من القانون المدني، شـريطة تـوافر ضـمانات الهويـة وسـلامة المحفوظـات   327/2المادة  

لتوقيــع الإلكــتروني الموصــو ، وهــو لهــذه الحجيــة المطلقــة )المماثلــة للتوقيــع الخطــي( إلا  04-15القــانون 
 ، النو  الذي يستوفي معايير أمان صارمة

ــد في  ــا اعتمـ ــانون كمـ ــتروني حجيـــة  02-26القـ ــع الإلكـ ــدالموثـــوق التوقيـ ــاواته بالتوقيـــع  المعتمـ بمسـ
 .05و 04، بتوافر الشروط الواردة في المادتين لوثيقة الرقمية كامل أثرها القانونيليمنل قيث الخطي، 

الإلكـتروني الموثـوق  علـى أنـه: يجـب أن يسـتوفي التوقيـع الإلكـتروني الموثـوق والخـتم  04نصت المادة  
 (3)المتطلبات الآتية:

 أن يكونا مرتبطين بالموقع أو منشئ الختم بطريقة فريدة -
 أن يسمحا بتحديد هوية الموقع أو منشئ الختم -

 

 السالف الذكر. 02-26من القانون  02الفقرة  02المادة  -1
 السالف الذكر. 02-26من القانون  07الفقرة  02المادة  -2
 السالف الذكر. 02-26من القانون  04المادة -3
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للبيـانات قـابلا   أن يكونا مرتبطين بالبيانات التي تكون مقترنة بهما بطريقة تجعـل أي تعـديل لاحـق -
 .للكشف

الـتي يمكـن للموقـع  أن يتم إنشا هما باستخدام بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكـتروني -
لإنشـاء توقيـع إلكـتروني أو خـتم  أو منشئ الختم، بدرجة عالية من ال قة، استخدامها ةـت ةكمـه

 إلكتروني.
مـــن ذات القـــانون علـــى أنـــه: "يجـــب للتوقيـــع الإلكـــتروني  05نصـــت المـــادة ، عـــلاوة علـــى المتطلبـــات 

 (1)المعتمد والختم الإلكتروني المعتمد:
 أن يتم إنشا هما على أساخ شهادة إلكترونية معتمدة وفقا  لأحكام هذا القانون -
 أن يتم إنشا هما بواسطة آلية إنشاء توقيع إلكتروني أو ختم إلكتروني معتمدة. -

وبذلتر يتضل أن الوظيفة الأساسية للتوقيع الإلكتروني هي ةديد هوية الشخص الموقع في المحـررات 
الإلكترونيــة، ســواء اتخــذ شــكل أرقــام أو رمــز ســري أو شــفرة خاصــة بالموقــع أو إمضــاء بطريقــة إلكترونيــة، 
فما استخدمها صاحبها أصبل ذلتر دلالة على موافقتـه علـى البيـانات والمعلومـات الـتي وقـع عليهـا والـتي 

 يرغب في الالتزام بها.
ــا ســـبق، نصـــت المـــادة  ــا اقتضـــى التشـــريع  02-26مـــن القـــانون  54إضـــافة إلى مـ علـــى أنـــه:" كلمـ

والتنظـــيم المعمـــول بهمـــا وجـــود توقيـــع أو خـــتم علـــى وثيقـــة، وجـــب اعتبـــار هـــذا الشـــرط مســـتو  في الوثيقـــة 
 (2)الإلكترونية في الحالات الآتية:

ــيلة تعريـــف لتحديـــد هويـــة الموقـــع أو منشـــئ الخـــتم الإلكـــتروني ول شـــارة إلى أن هـــذا  - اســـتخدام وسـ
 الأخير يوافق على المعلومات التي تتضمنها الوثيقة.

أن تكون موثوقية وسيلة التعريف هذه كافية فيما يتعلق بالغـرا الـذي ه مـن أجلـه إنشـاء الوثيقـة  -
 الإلكترونية أو إرسالها".

 
 

 

 السالف الذكر. 02-26القانون من  05المادة  -1
 السالف الذكر. 02-26من القانون  54المادة -2
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 المطلب الثاني 
 تحقيق استقرار الحقوق المكتسبة في العقود الالكترونية  

تعتـبر حمايـة الحقـوق المكتســبة الركيـزة الأساسـية لتعزيـز ال قــة في المعـاملات الرقميـة، حيـث لا يســتقيم 
ولتسليق الضوء على هـذا  ، النزاعات  وتسويةالالتزامات مفهوم الأمن التعاقدي دون آليات تضمن تنفيذ 

ةقيق استقرار هذه الحقوق من خلال مسارين متكاملين: يركز الفـر   مظاهرهذا المطلب   سيتناولالدور،  
وحقــوق  بمحــل العقــد، مقســمة بــين حقــوق عقديــة لصــيقة ةد الإلكترونيــو الأول علــى ضــمانات تنفيــذ العقــ

تســـوية منازعـــات العقـــود الإلكترونيـــة قانونيـــة حمائيـــة للمســـتهلتر، بينمـــا يبحـــث الفـــر  ال ـــاني في ضـــمانات 
 القانوني.  نكآلية لتحقيق الأمعبر ضبق قواعد التناز  الدولي وتفعيل الجزاءات  لتحقيق الأمن القضائي، 

 الفرلج الأول 
 ضمانات تنفيذ العقود الإلكترونية

في   ال قة  توطيد  الإلكترونية  يستلزم  التجارة  من معاملات  قزمة  العقد  تنفيذ  عملية  إحاطة 
. ولا تقتصر هذه الحماية على )المستهلتر(  الضمانات التي ةمي التوقعات المشروعة للمتعاقد الضعيف

عن   الناش ة  لتشمل  إبرام  الالتزامات  تمتد  بل  وشروطه،  التي  العقد  الحقوق  لمواجهة  حماية  القانون  قررها 
 ثانيا. الحقوق غير العقدية للمستهلتر   العقدية  قسيتم التطرق أولا للحقو عد؛ لذا مخاطر التعاقد عن ب  

 ستهلكأولا: الحقوق العقدية للم 
المتعلق بالتجارة الإلكترونية  موعة من الضمانات حماية للطر  الضعيف   05-18أقر القانون  

 في العلاقة العقدية )المستهلتر( يتم التفصيل فيها كما يلي: 
 المتفق عليها: جال في الآضمان تسليم المنتوج  -1

ــادة  ــا  للمـ ــانون  22طبقـ ــليم المنـــتج 05-18مـــن القـ ــزام بتسـ ــاتق المـــورد الإلكـــتروني التـ ، يقـــع علـــى عـ
وفي حال الإخلال بهذا الموعد، يمنل القانون للمستهلتر الحـق في  ،للمستهلتر خلال الآجال المتفق عليها

ــترداد ثمــــن المنــــتج عــــبر إعادتــــه قالتــــه الأصــــلية خــــلال  أ م عمــــل مــــن تاريــــل الاســــتلام الفعلــــي، مــــع  4اسـ
 الاحتفاظ ققه في جبر الضرر.



 مظاهر تكري  مقومات الأمن القانوني في العقود الإلكترونية                          : الثانيالفصل 
 

~ 70 ~ 
 

وبالمقابــل، ي لــزم المــورد بــرد كامــل المبــالغ المدفوعــة مضــافا  إليهــا نفقــات الشــحن والإرجــا ، وذلــتر في 
رج( يوما  15غضون )

 
 (1).عمن تاريل استلامه للمنتوج الم

 ضمان مطابقة المنتوج للطلبية: -2
كـون ي يتحمل المورد الإلكتروني مسؤولية ضمان مطابقة المنـتج أو الخدمـة لمـا ورد في عرضـه التجـاري

-18من القانون  23واستنادا للمادة  ،لى تلتر المواصفات المعلنة رقميا  رضاء المستهلتر قد انعقد بناء ع
تسـليم جديـد موافـق ، فنن أي إخلال بهذه المطابقة ي لزم المورد باسـتعادة المنـتج وتخيـير المسـتهلتر بـين: 05

ــة وإرجـــا  المبـــالغ  ــل، أو إلغـــاء الطلبيـ ــتبدال المنتـــوج  خـــر مماثـ ــب، أو اسـ ــوج المعيـ ــة، أو إصـــلاح المنتـ للطلبيـ
بقـاء حـق المسـتهلتر قائمـا  في مـع .( يوما من تاريل استلامه المنتوج15المدفوعة خلال أجل خمسة عشر )

 (2).لحق بهقد طلب التعوي  عن أي ضرر 
 :المنتوج أو الخدمة ضمان عيوب -3

إذا كـــان المنتـــوج معيبـــا، يطبـــق نفـــ  الحكـــم المـــذكور في النقطـــة المـــذكورة أعـــلاه، حيـــث يلتـــزم المـــورد 
 حالـــة تســـليم الإلكترونيـــة فيالمتعلـــق بالتجـــارة  05-18القـــانون  نمـــ 23المـــادة نـــص  حســـب الإلكـــتروني

 :منتوجه، كما يلتزم بـما يَتي باستعادةمنتوج معيب،   المستهلتر الإلكتروني
ــر ــتبدال المنتـــــــــوج  خـــــــ ــة، أو إصـــــــــلاح المنتـــــــــوج المعيـــــــــب، أو اســـــــ ــد موافـــــــــق للطلبيـــــــ  تســـــــــليم جديـــــــ

( يومــا مــن تاريــل اســتلامه 15وإرجــا  المبــالغ المدفوعــة خــلال أجــل خمســة عشــر )مماثــل، أو إلغــاء الطلبيــة 
 في حالة وقو  ضرر.بالتعوي  دون الإخلال بإمكانية مطالبة المستهلتر الإلكتروني ، المنتوج

 على منتوج غير متوفر في المخزون: عدم الموافقة -4
نــع علــى المــورد قبــول طلبيــة  05-18مــن القــانون  24وفقــا  للمــادة  المتعلــق بالتجــارة الإلكترونيــة، يم 

 (3).بالطلبية المسبقةما ي عر   بالبيع عبرلمنتج غير متوفر في مخزونه، غير أنه ي تاح له تقديم تعهد 

 

 السالف الذكر. 05-18من القانون  22المادة  -1
 .السالف الذكر 05-18من القانون  23المادة  -2
المتعلق بالتجارة الإلكترونية: " على المورد الإلكتروني عدم الموافقة على طلبية منتوج غير متوفر في  05-18من القانون   24المادة   -3

 مخزونه".
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ويشترط في هذه الحالة عدم ةصيل أي مبالغ مالية من المستهلتر إلا بعد توفر المنتج فعليا ؛ فـنذا ه 
الدفع مسـبقا ، وجـب علـى المـورد رد الـ من فـورا  مـع حفـظ حـق المسـتهلتر في التعـوي . أمـا في حـال تـوفر 

 (1).المنتج، فنن الطلبية المسبقة تتحول ضمنيا  إلى طلبية مؤكدة ونهائية
 يا: الحقوق غير العقدية للمستهلكثان

تهـد  إلى معالجـة اخـتلال المتعلق بالتجارة الإلكترونيـة حقوقـا  05-18منل المشر  ضمن القانون 
تســر  المحتمــل، الفرصــة للتراجــع عــن كالحــق في العــدول  منحــه فالتــوازن بــين المســتهلتر والمــورد الإلكــتروني؛ 

 أصـبلالشخصـية الـذي  عطيـات الملحقوقـه الماليـة، وصـولا  إلى أمـن   مـادي  نثبات كضمن له تسليم الفاتورة  و 
 .يشكل الركيزة الأساسية لل قة في التعاملات الإلكترونية

 : عن التعاقد الحق في العدول -1
المتعلــق  03-09مــن القــانون  2الفقــرة  19المــادة  بموجــبالحــق في العــدول عــر  المشــر  الجزائــري 

"العـدول هـو  ، علـى النحـو التـالي:09-18قماية المستهلتر وقمع الغش المعدل والمتمم بمقتضى القانون 
 (2) .حق المستهلتر في التراجع عن اقتناء منتوج ما دون وجه سبب"

 ـددها مـدة معينـة في خـلال دمة لخإرجا  السلعة أو رف  افي  ستهلتر المحق :"كن تعريفه انه ويم
مـل مصـروفات الرجـو  ةوال بـرد قيمتهـا مـع قسـب الأحـمـع التـزام التـاجر مـبررات القانون دون إبداء أيـة 

 (3)".فقق

ومــن وجهــة المشــر  الجزائــري يكيــف الحــق في العــدول عــن العقــد علــى أنــه حــق إرادي محــ  مقــرر 
للمســتهلتر للتراجــع عــن اقتنــاء منتــوج مــا، خــلال المــدة المقــررة لــه قــانونا، دون تبريــر الأســباب الــتي دفعتــه 

الأصل في حق العدول أنه آلية قانونية مقررة لمصلحة المستهلتر الإلكتروني تمكنه من الرجو  عـن لذلتر، ف
 (4).العقد دون ذكر الأسباب التي دفعته إلى استعمال حقه في العدول

 

المتعلق بالتجارة الإلكترونية: "لا يمكن أن تكون الطلبية المسبقة محل دفع إلا في حالة توفر المنتوج  05-18من القانون   15المادة   -1
في المخــزون. بمجــرد تــوفر المنتــوج تتحــول الطلبيــة المســبقة بصـــفة ضــمنية إلى طلبيــة مؤكــدة. دون المســاخ قــق المســتهلتر الإلكـــتروني في 

 ".وي ، يجب على المورد الإلكتروني إرجا  ال من في حالة دفعه قبل توفر المنتوج في المخزونالتع
 المعدل والمتمم السالف الذكر. 03-09من القانون  02الفقرة  19المادة  -2
 .191، ص 2010، 3نضال سليم برهم، أحكام عقود التجارة الإلكترونية، دار ال قافة للتوزيع والنشر، الأردن، ط -3
المجلد جامعة غرداية، جامع مليكة، حق العدول كآلية مستحدثة لحماية المستهلتر الإلكتروني،  لة الواحات للبحوث والدراسات، -4

 .472-471ص، ، 2020، 01، العدد 13
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يسـتوجب فسـل الرابطـة التعاقديـة اثـر رجعـي، ممـا ، استعمال المستهلتر لحقـه في العـدول  يترتب عن
، وعليــه، يعــد حــق العــدول عــن العقــد خروجــا عــن لــة الــتي كــانوا عليهــا قبــل التعاقــدالأطــرا  إلى الحا ةإعـاد

مبدأ سلطان الإرادة ومبدأ الرضائية في العقود، حيث يقضيان بعدم الرجو  عن العقد من قبل أحـد طـرفي 
 (1)العقد وبإرادته المنفردة بعد أن يكون قد نشأ صحيحا.

قــدرة المســتهلتر علــى معاينــة الســلعة أو  معــد يرجــع بالأســاخ إلىعــن العقــد  لالعــدو  حــقإقــرار إن 
بالتقنيات الحدي ـة مقابـل ته نقص خبر و  .تجربة الخدمة مباشرة قبل الشراء للتحقق من ملاءمتها لاحتياجاته

عــدم ملاءمــة  نعــ ناهيــتر ة،  قــد تدفعــه لاتخــاذ قــرارات متســرعفثــير الإعــلانات الترويجيــة الــتيوقــوة المــورد، 
قواعد القانون المدني العامـة لخصوصـية المعـاملات الرقميـة، ممـا اسـتوجب إيجـاد نصـوص خاصـة ةمـي رضـا 

 .المستهلتر بشكل أك ر فاعلية
-09مـن القـانون  19/2بموجـب المـادة  قق العدول عن العقـد بشـكل صـريل المشر  اعترا رغم  

المعدل والمتمم، والـتي أحالـت مسـألة ةديـد ممارسـة هـذا الحـق وكيفياتـه وكـذا آجـال وقائمـة المنتوجـات   03
 (.صدور أية نصوص تنظيمية)دون المعينة إلى التنظيم، 

 :الالتزام بتسليم الفاتورة -2
يلتــــزم المــــورد المتعلــــق بالتجــــارة الالكترونيــــة 05-18مــــن القــــانون رقــــم  19اســــتنادا إلى نــــص المــــادة 

إلى المستهلتر الإلكتروني عند كـل بيـع لمنتـوج أو فديـة خدمـة متفـق عليهـا،   تسلم  فاتورة  الإلكتروني بإعداد
لإلكــتروني ا تعــد هــذه الفــاتورة طبقــا للتشــريع والتنظــيم المعمــول بهمــا، كمــا  ــق للمســتهلتر  نوجــوب أمــع 

 الفاتورة في شكلها الورقي. هطلب هذ
تتفق الفاتورة الإلكترونية مع نظيرتها التقليدية في البيانات الجوهرية والآثار القانونيـة كحجـة ل ثبـات 

ــادة  ــا  للمـ ــاري  30وفقـ ــانون التجـ ــن القـ ــاتورة مـ ــاري: .... بفـ ــد تجـ ــه: "ي بـــت كـــل عقـ والـــتي نصـــت علـــى أنـ
الـذي  ـدد شـروط ةريـر الفـاتورة وسـند التحويـل ووصـل التسـليم  468-05والمرسـوم التنفيـذي مقبولة"،  

حيــث  الشــكليات والإجــراءات التمهيديــة؛إلا أنهــا تتمــايز عنهــا في  (2)،والفــاتورة الإجماليــة وكيفيــات ذلــتر 

 

 .455جامع مليكة، المرجع السابق، ص  -1
 ـــدد شـــروط ةريـــر الفـــاتورة وســـند التحويـــل ووصـــل التســـليم ، 2005ديســـمبر  10المـــؤرخ في  468-05تنفيـــذي رقـــم الرســـوم الم -2

 .2005ديسمبر  11، الصادرة بتاريل 80والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلتر، ج.ر.ج.ج، العدد 
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ــات  ــاد الضـــريبي للبر يـ ــالتوقيع الإلكـــتروني، والاعتمـ ــة كـ ــة خاصـ ــتيفاء شـــروط تقنيـ ــة اسـ ــة الرقميـ تتطلـــب البي ـ
 .المستخدمة، ونظام الترخيص المسبق
نظــرا  لاخــتلا  مكــان  الاختصــاص القضــائي والقــانون الواجــب التطبيــقويمتــد هــذا التبــاين ليشــمل 
ففـي ظـل التجـارة الإلكترونيـة العـابرة ، السيادة الضريبية والاعـترا  الـدوليالإصدار، وصولا  إلى إشكالات  

للحدود، تبرز أهميـة الفـاتورة كوعـاء ضـريبي )خاصـة لتحصـيل الرسـم علـى القيمـة المضـافة(، ممـا دفـع الـدول 
كبـــديل لقرينـــة المؤسســـة المســـتقرة، (Serveur) الخـــادمأو اتخـــاذ موقـــع  "التواجـــد الافتراضـــي"لتبـــني مفهـــوم 

 (1) .وذلتر لضبق الحقوق الضريبية وتفادي الازدواج الضريبي الدولي

ــادة  ــاتق المـــورد الالكـــتروني بموجـــب المـ ــا يقـــع علـــى عـ ــانون  25كمـ ــزام قفـــظ 05-18مـــن القـ  الالتـ
 ســــــجل المعــــــاملات التجاريــــــة، وهــــــو ملــــــف إلكــــــتروني يــــــود  فيــــــه المــــــورد الإلكــــــتروني عناصــــــر المعــــــاملات 
 التجاريـــــة المنجـــــزة وتواريخهـــــا كالعقـــــد، الفـــــاتورة أو الوثيقـــــة الـــــتي تقـــــوم مقامهـــــا أو وصـــــل الاســـــتلام، ويـــــتم

 إرسالها إلكترونيا إلى المركز الوطني للسجل التجاري.
 ضمان أمن المعطيات الشخصية للمستهلك الإلكتروني. -3

ــادة  ــانون  26ألزمـــت المـ ـــوم المـــ 05-18مـــن القـ ـــذي يـقـ ـــروني الـ ـــات ذات بجورد الإلـكـتـ ـــع المعــطــيــ ـــمــ
الضـــرورية لإبـــرام البيـــانات إلا يجمـــع ، ألا الـــزبائن والـــزبائن المحتملـــينالــطــابـــــع الشخصـــي ويشكـــــل مــلــفـــــات 

ضـمان أمـن نظـم ، وأن يلتزم أيضا بالحصول على موافقة المستهلكين الإلكترونيين، بعد  المعاملات التجارية
 .الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، مراعيا في ذلتر المعلومات وسرية البيانات 

، كمـا أن العلانيـةإلى الخصوصـية أن المعلومـات قـد انتقلـت مـن يعـني  لا  الاسميـة  المعلومـات  تخزين  إن  
 (2).تداول ونقل المعلومات إلى الكافةيعني حرية لا البيانات وتخزينها هذه بتجميع تهلتر رضا المس 

التزام المورد الإلكتروني قماية المعطيات الشخصية للمستهلتر الإلكتروني من أهم الضمانات   ويعتبر
القانونية التي تكفل حماية الحق في الخصوصية المعلوماتية، لاسيما من حيث سلامة وأمن هذه المعطيات 

 في إطار المعاملات الإلكترونية.  
 

ــة المعـــار ، جامعـــة  -1 ــة،  لـ ــاتورة الالكترونيـ ــانوني للفـ ــام القـ ، 2016، 21العـــدد ، 11المجلـــد ، البـــويرةقـــارة مولـــود بـــن عيســـى، النظـ
 .99ص
جامعـة خمـي  ميهوب يزيد، ضمان معالجة معطيات المستهلتر الالكتروني في التشريع الجزائري،  لة صوت القـانون، و   قاسمي حمزة  -2

 .240 - 237 ص،-، ص2022، 02، العدد 08المجلد مليانة، 
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للمستهلتر   كما يساهم التعاقد، خاصة بالنسبة  ال قة بين أطرا   تعزيز  البيانات في  احترام سرية 
يضمن حماية معلوماته من مخاطر الاختراق والاستعمال غير المشرو ، في ظل الانتشار    حيثالإلكتروني،  

( 1) .المتزايد لوسائل الاحتيال التكنولوجي الحدي ة
 

 الفرلج الثاني
 ضمانات تسوية منازعات العقود الإلكترونية لتحقيق الأمن القضائي

تــوفير بي ــة قانونيــة آمنــة، خاصــة وأن العقــود هــو  الركيــزة الأساســية لاســتقرار المعــاملات الرقميــةإن 
القـوانين والاختصاصـات  التنـاز  بـينالإلكترونية تتسم بطبيعـة عـابرة للحـدود ت ـير إشـكالات معقـدة حـول 

وضــع لابــد مــن ولضــمان عــدم ضــيا  حقــوق المتعاقــدين وتشــتتهم بــين أنظمــة قانونيــة متباينــة،  ،القضــائية
المنازعات الناش ة عن هـذه ةدد القانون الواجب التطبيق )أولا(، وةديد القضاء المختص بتسوية ضوابق  
 .لتحقيق الأمن القانوني جزاءتفعيل آليات وأخيرا ، )ثانيا(  العقود

 القانون الواجب التطبيق على منازعات العقود الالكترونية أولا: ضوابط تحديد
المتعلـــق بالتجـــارة الإلكترونيـــة، علـــى أنـــه: "يطبـــق القـــانون  05-18مـــن القـــانون  02نصـــت المـــادة 

 (2)الجزائري في  ال المعاملات التجارية الإلكترونية في حال ما إذا كان أحد أطرا  العقد الإلكتروني:
 متمتعا بالجنسية الجزائرية أو −
 مقيما إقامة شرعية في الجزائر −
 أو شخصا معنو  خاضعا للقانون الجزائري −
 أو كان العقد محل إبرام أو تنفيذ في الجزائر." −

استنادا إلى مضمون هذه المادة، اعتمد المشـر  الجزائـري حزمـة مـن الضـوابق )الشخصـية، والمكانيـة، 
ســر ن القــانون الجزائــري مــا ارتــبق  الواجــب التطبيــق؛ حيــث أقــروالمؤسســاتية( كأســاخ لتحديــد القــانون 

ــز الجغـــرافي  ــان الحيـ ــية أو الإقامـــة، أو بشـــخص معنـــوي وطـــني، أو في حـــال كـ العقـــد بطـــر  جزائـــري الجنسـ
 .للجزائر مسرحا  لإبرام العقد أو تنفيذه

 

 المرجع السابق مقياخ العقود الإلكترونية، ، سويلم فضيلة -1
 السالف الذكر. 05-18من القانون  02المادة  -2
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)ضــابق إســناد  الإرادة قضــاب اســتبعدوي ســتخلص مــن  مــل هــذه الضــوابق أن المشــر  الجزائــري قــد 
شخصــي(، فلــم يمــنل أطــرا  العقــد الإلكــتروني حريــة اختيــار القــانون الواجــب التطبيــق، بــل فــرا قواعــد 

 قانونية ذات طابع آمر لضمان حماية السيادة القانونية والأمن الرقمي.
ولي الخاص: "القانون الذي يختاره المتعاقدين صراحة أو ضمنا ويقصد بضابق الإرادة في القانون الد

 18ر  الجزائري في العقود التقليدية من خلال المـادة ، وهذا الضابق تبناه المش "اقديةليحكم علاقتهما التع
 (1).الجزائري القانون المدنيمن 

الطبيعـــة القانونيـــة للعقـــود الإلكترونيـــة الـــتي تنـــدرج  الإرادة إلىويعـــود هـــذا التوجـــه في اســـتبعاد ضـــابق 
غالبـا  ضــمن عقــود الإذعــان؛ حيــث ينفــرد المــورد الإلكــتروني بصــياغة البنــود مســبقا ، ممــا  ــرم المســتهلتر مــن 

وبـذلتر، فــنن حرمــان الأطــرا  مـن حريــة اختيــار القـانون الواجــب التطبيــق يهــد  ، لــى التفــاواالقـدرة ع
 أساسا  إلى حماية الطر  الضعيف من الرضوخ لقوانين أجنبية قد يفرضها الطر  الأقوى في العقد.

 ثانيا: القضاء المختص بتسوية منازعات العقود الالكترونية
المــــورد  ؛05-18مــــن القــــانون  13المــــادة تعزيــــزا  للأمــــن القضــــائي، ألــــزم المشــــر  الجزائــــري بموجــــب 

الإلكـــتروني بتحديـــد الجهـــة القضـــائية المختصـــة في حالـــة النـــزا ، مـــع الإحالـــة علـــى ذات الضـــوابق المكانيـــة 
من نف  القانون، وذلتر ةت طائلة المسؤولية القانونيـة للمـورد، لضـمان   02والشخصية الواردة في المادة  

 .العلم المسبق للمستهلتر بالجهة التي سيلجأ إليها في حال النزا 
الرجـــو  إلى ، ل في منازعـــات العقـــود الإلكترونيـــةيســـتوجب ةديـــد الجهـــة القضـــائية المختصـــة بالفصـــ

،  2قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم المتضمن    09-08القانون القواعد المنصوص عليها في 
 والتي تضبق اختصاص المحاكم الجزائرية في المنازعات ذات العنصر الأجنبي. 

 :الضوابط العامة لا تصاص القضاء الوطني بنظر منازعات العقود الالكترونية -1
 :طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم، يختص القضاء الجزائري بنظر

 

محاســن ابتســام، بلقاســم تــروزين، القــانون الواجــب التطبيــق علــى العقــود الالكترونيــة،  لــة الاجتهــاد القضــائي، جامعــة محمــد  زيغــم -1
 .353، ص 2020، 04، العدد 12خيضر، بسكرة، المجلد 

  الصادرة ،  21د  العد   ، ج ج.ج.ر.   والإدارية،   المدنية   الإجراءات  قانون   المتضمن   2008  فيفري  22 في  المؤرخ  09-08القانون رقم  -2
، الصادرة بتاريل  48العدد  ج.ج،  ، ج.ر.2022يوليو    12المؤرخ في    13-22المعدل والمتمم بالقانون  ،  2008أفريل   23 بتاريل
 . 2022يوليو  17
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 المنازعات ذات الطرف الأجنبي التي يكون أحد أطرافها جزائرياً  -أ
منازعــات العقــود الالكترونيــة إلى المحــاكم الجزائريــة، المتضــمنة عنصــرا أجنبيــا  يــؤول الاختصــاص بنظــر
 (1)لأحد أطرا  النزا . بتوافر ضابق الجنسية الجزائرية

 المنازعات التي يكون ك  طرفيها أجانب -ب
ــا أجانـــب، مـــا  ــاء الجزائـــري بالنظـــر في المنازعـــات الـــتي يكـــون طرفيهـ ــا يخـــتص القضـ ــدكمـ  ةقـــق أحـ

، للشـخص المعنـوي الاجتمـاعيالمقـر ، موطن أو محل الإقامة المدعى عليـهالمتم لة في: ضوابق الاختصاص  
 (2).مكان إبرام أو تنفيذ العقد

 :الضوابط الخاصة لا تصاص القضاء الوطني بنظر منازعات العقود الإلكترونية -2
ــة لاختصــــاص ــوابق الخاصــ ــة  حــــددت الضــ ــود الالكترونيــ ــات العقــ ــر في منازعــ ــاء الــــوطني بالنظــ القضــ

ــا ــادة طبقــ ــب المــ ــتمم، بموجــ ــة والإداريــــة المعــــدل والمــ ــانون الإجــــراءات المدنيــ قــــانون مــــن  39/2 لأحكــــام قــ
 الـتي نصـت علـى أن يكـون الاختصـاص للمحـاكم الجزائريـة في، الإجراءات المدنيـة والإداريـة المعـدل والمـتمم

عــن الضــرر الناشــئ عــن جريمــة )جنايــة أو جنحــة أو مخالفــة( أو عــن فعــل ضــار، حيــث  التعــوي  دعــاوى
 تختص بها المحاكم الجزائرية، ما كانت الجزائر هي محل وقو  الفعل الضار.

 القانون المختص بمسائل المرافعات أو الإجراءات -3
ي قصـــد بالإجـــراءات في ســـياق منازعـــات العقـــود الإلكترونيـــة  مـــو  الأطـــر الشـــكلية والقانونيـــة الـــتي 

، وضـوابق الفصـل العريضـة والطلبـات ةكم مسار الدعوى القضـائية؛ حيـث تـنظم كيفيـة عـرا النـزا  عـبر 
في الأحكـام والقـرارات الصـادرة. وتكمـن أهميـة هـذه المنظومـة الإجرائيـة في    حـق الطعـنفيه، وكيفيـة ممارسـة  

كونهــا الأداة الــتي تمــنل الحقــوق الموضــوعية طابعهــا التنفيــذي، وتضــمن للأطــرا  )ســواء كــانوا جزائــريين أو 
 (3).وشفافة في البي ة الرقمية نزيهةأجانب( الوصول إلى عدالة 

مكـــرر مـــن القـــانون المـــدني الجزائـــري الـــتي ه اســـتحداثها بموجـــب  21وفي هــذا الصـــدد نصـــت المـــادة 
والإجراءات قانون الدولـة الـتي ترفـع فيهـا  الاختصاصيسري على قواعد  :"على أنه  05-10القانون رقم  

 

 ، المعدل والمتمموالإدارية المدنية الإجراءات قانونمن  42، 41المواد  -1
 ، المعدل والمتمموالإدارية المدنية الإجراءات قانونمن  40، 39، 37المواد  -2
 .، المرجع السابقفضيلة، محاضرات في مقياخ العقود الإلكترونية سويلم-3
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حيــث تعــد هــذه المــادة بم ابــة الأســاخ القــانوني الــذي يكــرخ مبــدأ  الــدعوى أو تباشــر فيهــا الإجــراءات"،
 لقانون دولة القاضي المرفوعة أمامه الدعوى. خضو  الإجراءات 

 الأمن القانوني لتحقيقلجزاء كآلية تفعي  ثالثا: 
الجـزاءات إن ةقيق هذا الأمن يتطلـب منظومـة جزائيـة مزدوجـة تتكامـل فيهـا الأدوار؛ فبينمـا تهـد  

المدنية إلى جبر الضرر وإعـادة التـوازن المـالي للعلاقـة بـين المـورد والمسـتهلتر، تتـدخل الجـزاءات الجنائيـة لـرد  
ن ان النوعـاهـذويسـاهم الانتهاكات التي تم  بالنظام العـام الاقتصـادي وتتجـاوز مصـلحة الأفـراد الخاصـة. 

 .من الجزاءات في خلق بي ة رقمية آمنة ومستقرة
 :  ةالمدني  اتالجزاء -1

سواء كان معنو   أو ماد  ،    عن الضرر الذي لحق بهيجوز للمستهلتر الإلكتروني طلب التعوي   
ما أخل هذا الأخير احد التزاماته المترتبة  المسؤولية العقدية للمورد الإلكتروني،  على أساخ قيام    وذلتر 

الإلكتروني العقد  المادة  (1)عن  أجازت  ذلتر  القانون    14، فضلا عن  للمستهلتر طلب   05-18من 
 إبطال العقد. 

تقوم المسؤولية المدنية على عاتق المورد الالكتروني عند إخلاله بالالتزامات المقررة في نطاق قانون  
الإلكترونية   أو 05-18التجارة  السلع  توفير  اقتراح  أو  بتسويق  القيام  يتولى  الذي  هو  أنه  فطالما   ،

يعد مسؤولا مدنيا  عن  فننه  للمستهلتر الإلكتروني عن طريق وسائل الاتصالات الإلكترونية،  الخدمات 
معه في   المتعامل  المستهلتر  لهذا  يتسبب في حدوثها اخطائه  التي  ومن     الفضاءالأضرار  الإلكتروني، 

بمرحلة   أو  التعاقد  على  السابقة  بالمرحلة  تعلقت  سواء  التزاماته  احد  إخلال  أي  عن  المسؤولية  يتحمل 
 التعاقد، أو بمرحلة تنفيذ العقد الإلكتروني. 

 المسؤولية المدنية للمورد الإلكتروني أركان -أ
أركانها من خطأ وضرر وعلاقة  بتوافر  الأخيرة  تقوم هذه  المدنية  للمسؤولية  العامة  للأحكام  طبقا 

تكري  المسؤولية العقدية على المورد الالكتروني بموجب  سببية فيما بينهما، حرص المشر  الجزائري على
،  (2)في فقرتها الأولى لضمان حق المستهلتر الالكتروني في التعوي   05-18من القانون رقم    18المادة  

 

 السالف الذكر.  05-18من القانون  23 - 22 - 15 – 14المواد  -1
 السالف الذكر. 05-18القانون من  18المادة  -2
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أما إذا ارتكب فعل خاطئ دون وجود علاقة عقدية تربطه بالمضرور )المستهلتر الإلكتروني(، فتقوم في 
 (1) من ق.م. 124هذه الحالة مسؤوليته التقصيرية، استنادا  إلى أحكام المادة 

 المترتب على المسؤولية المدنية للمورد الإلكتروني:  التعوي  -ب
إن هد  الوظيفة الإصلاحية لتعوي  في المسؤولية المدنية هو جبر الأضرار اللاحقة بالمضرور من  

تعو  تقرير  المترتبخلال  الضرر  مع  يتناسب  عادل  المدنية  ي   المسؤولية  عن  المترتب  التعوي   ويتم ل   ،
في:" الإلكتروني  الإلكترونية   للمورد  التجارة  قانون  يفرضه  الذي  المدني  المورد    05-18الجزاء  على 

الإلكتروني الذي تسبب بخط ه في بإلحاق الضرر بالمستهلتر الإلكتروني، سواء كان ضرر مادي أو معنوي  
 ( 2) مكرر ق.م  182و  182" حسب المادتين أو  رد تفويت فرصة

المادة   المشر     ق.م   132يستفاد من مضمون  أو بمقابل، وقد منل  يكون عينيا   قد  التعوي   أن 
الجزائري بموجب هذه المادة للقاضي سلطة اختيار وةديد طريقة التعوي  التي يراها أفضل من غيرها لجبر 

 ( 3)تبعا  لظرو  القضية المعروضة عليه، مسترشدا  في ذلتر بطلبات المضرور وظروفه الشخصية. الضرر

 :  ةالجنائي  اتالجزاء -2
المزا  من كل  الإلكتروني التي  ققها بالرغم  والتعاقد  من التسويق  بالعديد  مقترن  أنه  المخاطر  إلا 

الا البي ة  بخصوصية  بالمشر  المرتبطة  دفع  ذلتر  كل  العقود،  هذه  فيها  تمارخ  التي  لكترونية 
الإلكتروني لتكري  الجزائري للمورد  الجنائية  القانون   المسؤولية  خلال  بالتجارة    05-18من  المتعلق 

 الحماية الجنائية اللازمة من مخاطر العقود الالكترونية. بغرا توفير الإلكترونية،
المسؤولية التي تقوم عن الجرائم التي يرتكبها المورد الإلكتروني هي  المسؤولية الجزائية للمورد الإلكتروني  

شخصيا  سواء كان شخص طبيعي أو معنوي أثناء ممارسته لعمليات التسويق الإلكتروني أو بمناسبة إبرامه 
للعقود الإلكترونية وتنفيذها، ومن  ، يشمل نطاق هذه المسؤولية كافة الجرائم المنصوص والمعاقب عليها  

 . منه 44إلى   37المتعلق بالتجارة الإلكترونية في المواد من  05-18القانون  في

 

 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. 58-75من الأمر رقم  124 المادة -1
 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. 58-75مكرر من الأمر رقم  182، 182المادتين  -2
 .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، 58-75من الأمر رقم  132المادة  -3
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تطبيقا لمبدأ المسؤولية عن الفعل الشخصي، يتحمل المورد الالكتروني المسؤولية الجزائية عن الأفعال  
قبل   ما  مرحلة  من  بداية  وذلتر  الإلكترونية  العقود  بها  تمر  التي  المراحل  يرتكبها خلال كافة  التي  المجرمة 

 إبرامها   مرحلة إبرامها إلى مرحلة تنفيذها. 
جرمها المشر  الجزائي وحدد لها   أفعال الجرائم من باقي شأن شأنها تتكون جرائم التجارة الإلكترونية

الشر  الركن  في  والمتم لة  الأفعال،  هذه  ارتكاب  على  واعية  إرادة  وجود  مع  خاصة  الركن  عقوبات  عي، 
 . المادي والركن المعنوي

جرائم المورد الإلكتروني ضمن الفصل ال اني من الباب ال الث المعنون    05-18أورد القانون  كما  
 للت مخالفات لمختلف مراحل التعاقد الإلكتروني. منه،   44إلى  37بــ"الجرائم والعقوبات" في المواد من 

 العقوبات الأصلية المقررة للمورد الإلكتروني المخالف: -أ
 د.ج 50.000غرامــــــة ماليــــــة مــــــن رائم المتعلقــــــة بمرحلــــــة التســــــويق وإبــــــرام العقــــــود الإلكترونيــــــة: الجــــــ -

 (1) د.ج500.000إلى 
ـــعامـمـظ ســجلات الـــــــفــة قــــقـل ــالمتعريمة ـــــــالج - ـــم رامةـغــزة: ــــــــــــلات التجاريــة المنجــــــ  دج 20.000نــــــــــ

 (2)د.ج 200.000إلى
 د.ج 200.000غرامـــــــــــة  جريمـــــــــــة التعامـــــــــــل الإلكـــــــــــتروني بالمنتوجـــــــــــات أو الخـــــــــــدمات المحظـــــــــــورة: -

 (3) د.ج1.000.000إلى 
ــة: - ــة التعامـــــل الإلكـــــتروني بالمنتوجـــــات أو الخـــــدمات الحساســـ ــا مـــــا جريمـــ ــل قيمتهـــ بـــــين  الغرامـــــة تصـــ

 (4) د.ج2.000.000د.ج إلى 500.000
 المقررة للمورد الإلكتروني المخالف:  التكميليةالعقوبات  -ب
من    39أشهر طبقا لنص المادة    06تعليق النفاذ إلى منصات الدفع الالكترونية: لمدة لا تتجاوز   -

 . المتعلق بالتجارة الالكترونية 05-18القانون 

 

 السالف الذكر. 05-18القانون  من 40و 39المادتين -1
 السالف الذكر. 05-18القانون  41المادة  -2
 السالف الذكر. 05-18القانون  37المادة  -3
 السالف الذكر. 05-18القانون  38المادة  -4
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لمدة   - الالكتروني  للمورد  الالكتروني  الموقع  بغلق  يَمر  أن  للقاضي  يمكن  الالكتروني:  الموقع  غلق 
( واحد  شهر  بين  )01تتراوح  ستة  إلى  أشهر 06(  القانون    38و   37المادتين  ، حسب  (  من 

 . المتعلق بالتجارة الالكترونية 18-05
يـمكن للقـاضي أن  كم بعقوبة شطب المورد الالكتروني من  إذ  الشطب من السجل التجاري:   -

 . المتعلق بالتجارة الالكترونية 05-18من القانون  38المادة  حسب  ،السجل التجاري
أسماء  - تسجيل  تعليق  يتم  أن  الالكتروني: يمكن  للمورد  النطاق  أسماء  لتسجيل  التحفظي  التعليق 

تتجاوز   لا  لمدة  ةفظي  بشكل  الالكتروني  للمورد  هي ة   30النطاق  قبل  من  ذلتر  ويتم  يوما ، 
  43على قرار من وزارة التجارة، وهذا طبقا لنص المادة    مؤهلة لمنل أسماء النطاق في الجزائر بناء  

 .سالف الذكر 05-18من القانون 
    المورد الإلكتروني فالفات عنغرامة الصلح الجزاءات الإدارية:  -ج

السابق ذكره إلى استبدال    05-18من القانون    47إلى   45حرص المشر  بموجب أحكام المواد  
العقوبة بغرامة الصلل، والتي تعتبر است ناء وذلتر بهد  التخفيف من الطابع الجزائي وحفاظا على المناخ  
تطبقه   إداري  إجراء  هي  بل  العقوبة  قبيل  من  الصلل  غرامة  تعتبر  ولا  جزائية،  متابعة  أية  قبل  التجاري 

 ( 1) الإدارة المكلفة قماية المستهلتر سعيا منها إلى تسوية وضعية المورد الالكتروني ود  .
تؤهل الإدارة المكلفة قماية المستهلتر بالقيام بإجراءات   05-18من القانون    45وطبقا للمادة  

المتعلق بالتجارة الالكترونية، كما    05-18غرامة الصلل مع الأشخاص المتابعين بمخالفة أحكام القانون  
الفقرة   المادة    02أوجبت  المادة    45من  في  عليهم  المنصوص  الأعوان  قبل    36على  القانون  هذا  من 

 متابعة المخالفين لتوقيع العقوبات.
، فنن غرامة الصلل هي غرامة مقررة في جميع  05-18من القانون   3/ 45استنادا إلى نص المادة 
  37المتعلق بالتجارة الإلكترونية، ما عدا تلتر المتعلقة بالمادتين    05-18المخالفات الواردة في القانون  

لنف  الجريمة خلال مدة    المورد المخالف  ارتكاب  عند تكرار  من ذات القانون، وكذا في حالة العود  38و
 . شهرا من تاريل انقضاء العقوبة المتعلقة بالجريمة السابقة  12لا تتجاوز  

 

 

 .، المرجع السابقفضيلة، محاضرات في مقياخ العقود الإلكترونية سويلم -1
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لتكـري  الأمـن القــانوني آليـات جوهريـة في ختـام هـذا الفصـل، يتضـل أن المشـر  الجزائـري قـد تبـنى 
فقــد عمــل  ،القانونيــة والتقنيــة والمؤسســاتية في  ــال التجــارة الإلكترونيــة، قائمــة علــى التكامــل بــين الآليــات 

ســيما عــبر تنظــيم المعــاملات الإلكترونيــة، لاعلــى إرســاء قواعــد واضــحة ل 05-18مــن خــلال القــانون رقــم 
الاعـترا  قجيــة وســائل الإثبــات الإلكــتروني وفــرا التزامــات علــى المــورد الإلكــتروني، بمــا يضــمن الشــفافية 

 .و مي رضا المستهلتر 
الإلكترونية،    عاا  كما بالعقود  المتعلقة  القانونية  الإشكاليات  القانون جملة من  تنظيهذا   مأبرزها 

الإلكتروني،    د د الالتزامات المفروضة على المور إنشاء المواقع الإلكترونية التجارية وشروط اعتمادها، وةدي
 .إبرام العقد الإلكتروني وضمانات صحته مراحل وضوابقوتنظيم 

الإلكترونية،     موعة كرخ  كذلتر   التعاملات  القانوني في  الأمن  لتحقيق  الجوهرية  الضمانات  من 
الإعلام السابق للتعاقد، وحق المستهلتر في التراجع، وضمان أمن الدفع الإلكتروني، وحماية    ةمنها إلزامي

قهية تتمحور حول  غير أن هذا القانون لم يخل  من انتقادات فللمستهلتر الالكتروني،  البيانات الشخصية  
لا ال غرات،  الإلكترونيةبع   النزاعات  تسوية  آليات  فيما يخص  تتعلق   ،سيما  صر ة  نصوص  وغياب 

 . بالتحكيم الإلكتروني، فضلا  عن القصور في تنظيم بع  الأنوا  الحدي ة من العقود الإلكترونية
وقد أظهرت الدراسة أن ةقيق الأمن القانوني في البي ة الرقمية لا يتوقف عند  رد سن النصوص، 
بل يتطلب تفعيلا  فعلي ا لهـذه الآليـات، مـن خـلال تعزيـز الرقابـة، وتطـوير البـنى التحتيـة التكنولوجيـة، ونشـر 

ــدى الم ــوعي القـــانوني لـ ــة الإلكترونيـــةالـ ــى رهينـــة بمـــدى ،  تعـــاملين في البي ـ ــذه المنظومـــة تبقـ ــا أن فعاليـــة هـ كمـ
انسجامها مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، وقدرتها علـى التكيـف مـع التحـد ت الجديـدة، خاصـة في 

 .ظل تنامي الجرائم الإلكترونية وتعقّد المعاملات الرقمية
وعليــه، يمكــن القــول إن المنظومــة القانونيــة الجزائريــة قــد خطــت خطــوات معتــبرة نحــو تكــري  الأمــن 

يظــل مرتبطــ ا بضــرورة الاســتمرار في  الكافيــةالقــانوني في  ــال التجــارة الإلكترونيــة، غــير أن ةقيــق الحمايــة 
تطــوير الإطــار التشــريعي، وتعزيــز التعــاون بــين مختلــف الفــاعلين، بمــا يضــمن بنــاء بي ــة رقميــة آمنــة ومســتقرة 

 .وتدعم الاقتصاد الرقميفي  ال التجارة الإلكترونية تشجع على الاست مار 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةـــــــــــــــــــــــــاتمالخ
 
 
 
 
 
 
 



 ـــــــاتمة الخ
 

~ 83 ~ 
 

الإلكترونية في ظل   العقود  القانوني في  الأمن  تناولت متطلبات ةقيق  التي  الدراسة  في ختام هذه 
الرقمية  المتعلق بالتجارة الإلكترونية، يتضل جليا أن موضو  الأ  05-18القانون   البي ة  القانوني في  من 

فالعلاقة التعاقدية الإلكترونية تنطوي    ، اجه المنظومة القانونية المعاصرةل إحدى أكبر التحد ت التي تو  يم
تشريعي   فطير  تستدعي  التي  والقانونية  التقنية  المخاطر  من  هائل  قدر  للأطرا   مناسبعلى  يوفرّ   ،

أفرزت هذه الدراسة وقد  ،  ة ومشروعةقّ المتعاقدة ضمانات حقيقية تجعل ثقتهم في المعاملة الرقمية مستح
 ، كما خلصت إلى جملة من المقترحات: النتائج موعة من 
 أولا: النتائج 

المقارن − القانون  راسخة في  ذو جذور  مبدأ  القانوني  وفرنسا  الأمن  ألمانيا    ه وقد كرس  ،لاسيما في 
 . 2020المشر  الجزائري صراحة لأول مرة في التعديل الدستوري لسنة 

وتعدد  − تشعب  الاته  إلى  بالنظر  القانوني،  الأمن  لمبدأ  ودقيق  تعريف جامع  رغم صعوبة وضع 
له، ركزت في  ملها على ضرورة   تعريفات  تقديم عدة  إلى  القانوني سعى  الفقه  أن  إلا  أبعاده، 
يكفل  بما  للتوقع،  وقابليتها  وضوحها  وضمان  القانونية،  القواعد  في  وال بات  الاستقرار  ةقيق 

 .للأفراد الاطم نان إلى مراكزهم القانونية وحماية حقوقهم المشروعة
مبدأ الاستقرار التشريعي وما يقتضيه من ثبات القواعد  على مبادئ جوهرية:  الأمن القانوني  يقوم   −

توقعات الأفراد  مي مبدأ عدم رجعية القوانين الذي القانونية وحماية للمراكز القانونية المكتسبة، و 
القاعدة  يجعل  الذي  عليه  الاطلا   وسهولة  القانون  وضوح  ومبدأ  التشريعية،  المفاجآت  من 
التشريعية من   السلطة  الذي يمنع  ال قة المشروعة  المخاطبين بها، ومبدأ حماية  القانونية في متناول 

 التراجع المفاجئ عن المراكز القانونية التي اطمأن إليها الأفراد وبنوا عليها تصرفاتهم.
زه طبيعة الوسيق الرقمي عن العقد التقليدي يالعقد الإلكتروني كيان قانوني ذو خصوصية بالغة، تم −

ةد ت جوهرية تتعلق بتحديد هوية الأطرا ، والتحقق من يفرا  في مرحلتي الإبرام والإثبات،  
 صحة الإرادة، وضمان سلامة المحتوى التعاقدي من الاختراق أو التزوير. 

بشأن   − اليقين  انعدام  أبرزها:  القانوني،  الأمن  على  المباشرة  المخاطر  من  جملة  الرقمية  البي ة  تفرز 
هوية الأطرا  المتعاقدة، وضعف آليات الإثبات التقليدية في مواجهة المحررات الرقمية، واحتمالية  
التزوير والتلاعب في المعطيات الرقمية، وعدم كفاءة وسائل تسوية النزاعات التقليدية في مواجهة  

 الطابع العابر للحدود للمعاملات الإلكترونية.
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التزامات تفصيلية على عاتق المورد الإلكتروني تتصل بالإعلام المسبق قبل   05-18حدد القانون   −
التعاقد، إذ ألزمه بالإفصاح عن هويته وبياناته التجاريـة وخصـائص المنتـوج وشـروط التسـليم والـدفع 
والفســل والعــدول، ممــا يعــزز مبــدأ الشــفافية ويصــون رضــا المســتهلتر الإلكــتروني مــن عيــوب الإرادة 

 الناجمة عن الغلق والتدلي  والتضليل.
وســـيلة كبالحجيـــة القانونيـــة للمحـــررات الإلكترونيـــة والتوقيـــع الإلكـــتروني   05-18اعـــتر  القـــانون  −

ل ةــولا جــذر  في موقــف المشــر  الجزائــري مــن أدوات الإثبــات الرقمــي، إذ  ــل ثبــات، وهــو مــا يم
يتسق مع ما ذهبت إليه أغلب التشريعات المقارنة في مـنل قيمـة إثباتيـة كاملـة للمسـتندات الرقميـة 

 ما توفرت فيها الشروط المقررة.
آليــات لحمايــة المســتهلتر الإلكــتروني تشــمل حــق العــدول عــن التعاقــد،  05-18أرســى القــانون  −

وضــمانات أمــن المعــاملات الإلكترونيــة، وقواعــد أمــن الــدفع الإلكــتروني، وحظــر بعــ  الممارســات 
واضــــحا للطــــر  الأضــــعف في العلاقــــة التعاقديــــة  حمائيــــاالإشــــهارية التضــــليلية، ممــــا يجســــد توجهــــا 

 الإلكترونية.
منظومــة عقابيــة تتضــمن غرامــات ماليــة وعقــوبات تكميليــة كتعليــق أسمــاء  05-18وضــع القــانون  −

النظـــام العـــام الاقتصـــادي حمايـــة إلى رد  المخـــالفين و يـــؤدي النطـــاق وغلـــق المواقـــع الإلكترونيـــة، بمـــا 
 الرقمي.

المتعلقــة قمايــة البيــانات الشخصــية غــير كافيــة، إذ لم تــرق إلى  05-18أحكــام القــانون  جــاءت  −
إزاء المخـاطر المتزايـدة  غـير آمـنمستوى التشريعات المقارنة، ممـا يبقـي المسـتهلتر الجزائـري في وضـع 

 لتسريب بياناته الشخصية واستغلالها.
القانون الواجب التطبيـق والقضـاء المخـتص في  يطرحها تطبيق  عملية  إشكالات قانونيةلا تزال ثمة   −

ــدم  ــن عـ ــة مـ ــرز حالـ ــريعيا يفـ ــا تشـ ــد فراغـ ــا يوجـ ــدولي، ممـ ــابع الـ ــة ذات الطـ ــود الإلكترونيـ ــانالعقـ  الأمـ
 القانوني.

 كـالعقود الذكيــةلم يواكـب الإطـار التنظيمــي بعـد التطـور المتســار  لنمـاذج الأعمـال الرقميــة الحدي ـة   −
ــطناعي في إبــــرام العقــــود، ممــــا  د الأمــــن القـــــانوني في دإلى فجــــوة تشــــريعية تهــــيــــؤدي والــــذكاء الاصــ

 المعاملات الرقمية من الجيل الجديد.
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 المقترحات: ثانيا
وةدي ــــه بصــــفة دوريــــة لمواكبــــة التطــــور المتســــار  لتكنولوجيــــا  05-18المراجعــــة الشــــاملة للقــــانون  −

ــام  ــة، إذ لا يمكـــن لـــنص تشـــريعي صـــدر عـ ــال الرقميـ ــتوعب كـــل  2018المعلومـــات والأعمـ أن يسـ
المســتجدات التقنيــة والقانونيــة الــتي أفرزتهــا الســنوات الأخــيرة كالــذكاء الاصــطناعي والعقــود الذكيــة 

 وتقنية البلوكشين.
ــرا  المتعاقـــدة  − ــيل للأطـ ــبر الإنترنـــت، تتـ ــة عـ ــات الإلكترونيـ ــة لتســـوية النزاعـ ــة متكاملـ ــريع منظومـ تشـ

اللجــوء إلى وســائل بديلــة ســريعة وزهيــدة التكلفــة كالوســاطة والتحكــيم الإلكــتروني، مــع الاعــترا  
 بقوة الأحكام الصادرة عنها وقابليتها للتنفيذ.

ســد الفــراق التشــريعي المتعلــق بالعقــود الإلكترونيــة ذات الطــابع الــدولي، بتبــني أحكــام صــر ة لتنــاز   −
القــوانين واختصــاص القضــاء في  ــال التجــارة الإلكترونيــة، أو بالمصــادقة علــى الاتفاقيــات الدوليــة 

 ذات الصلة كاتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الاتصالات الإلكترونية في العقود الدولية.
إنشاء هي ة وطنية مستقلة لتنظيم التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمـي، تتمتـع بصـلاحيات رقابيـة  −

ق الرقابـة قـخبراء في القانون والتكنولوجيـا والاقتصـاد، علـى نحـو   ضموفديبية وتسوية نزاعات، وت
 المتخصصة في  ال تتشابتر فيه الاعتبارات القانونية والتقنية بصورة وثيقة.

تعزيز كفاءة القضـاء في التعامـل مـع النزاعـات الإلكترونيـة مـن خـلال تكـوين قضـاة متخصصـين في  −
ــة  ــبرات التقنيـ ــاكم بالخـ ــد المحـ ــي، وتزويـ ــات الرقمـ ــة الإثبـ ــة وأدلـ ــرائم المعلوماتيـ ــة والجـ ــارة الإلكترونيـ التجـ

 اللازمة للفصل في القضا  ذات الطابع الرقمي بدقة.
تــيل للمســتهلكين التحقــق تتطــوير منظومــة التســجيل والترخــيص للمــوردين الإلكترونيــين وتيســيرها،  −

 والنزاهة في المعاملات الالكترونية. هم في تكري  الشفافيةامن هوية البائعين ومصداقيتهم، بما يس 
الارتقــاء بالبنيـــة التحتيـــة للتشـــفير والأمــن المعلومـــاتي بمـــا يـــوفر ضــمانات حقيقيـــة لصـــحة التوقيعـــات  −

 الرقمية وسلامة المعاملات الإلكترونية.
ــة  − ــة بالتجــــارة الإلكترونيــــة ونشــــرها في قواعــــد بيــــانات مفتوحــ ــائية المتعلقــ توثيــــق الاجتهــــادات القضــ

هم في ترســـيل االاطـــلا  عليهـــا مـــن قِبـــل المتقاضـــين والمحـــامين والبـــاح ين، ويســـيســـهل للعمـــوم، بمـــا 
 .القانونيالأمن القانوني القضائي كمكمل للأمن 
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-18في إطــار القــانون  موالتزامــاته تســتهد  المســتهلكين لتعــريفهم ققــوقهم توعيــةحمــلات  تنظــيم −
ــة تـــواجههم في ، وبالمخـــاطر القانونيـــة الـــتي 05 ــائل القانونيـــة المتاحـ ــاملات الإلكترونيـــة، وبالوسـ المعـ

 بها. المساخللمطالبة ققوقهم عند 
الأمن القانوني في عقـود التجـارة الإلكترونيـة ليسـت رفاهيـة تشـريعية، بـل ضـرورة حتميـة   مقومات إن  

-18وقـد أثبتـت هـذه الدراسـة أن القـانون   ،رقمي ومتطلبـات التنميـة المسـتدامةتفرضها طبيعة الاقتصاد ال
في الجزائـر، غـير أنـه  شـاملةيم ل نقطة انطـلاق جـادة وواعـدة في مسـار فسـي  منظومـة قانونيـة رقميـة   05

يبقى قاجة إلى مراجعات عميقـة وتكامـل مـع نصـوص تشـريعية أخـرى حـا يرقـى إلى مسـتوى التحـد ت 
 الفعلية التي يفرزها الفضاء الرقمي.

ولا يمكــن أن يتحقــق الأمــن القــانوني في  ــال التجــارة الإلكترونيــة بمعــزل عــن إرادة سياســية حقيقيــة 
 .تصاديين والمستهلكين على حد سواءلتطوير البي ة الرقمية، وبناء ثقافة قانونية رقمية لدى المتعاملين الاق
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 أولا: قائمة المصادر والمراجع باللغة العربية
 :قائمة المصادر -1
 القرآن الكريم. -أ
 الدستور: -ب
ديســمبر  7المــؤرخ في 438-96دســتور الجمهوريــة الجزائريــة الصــادر بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم  -

، ج.ر.ج.ج، 1996نـــوفمبر  28، المتعلـــق بإصـــدار الدســـتور المصـــادق عليـــه في اســـتفتاء 1996
-20، المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقـم 1996ديسمبر   8، الصادرة بتاريل  76العدد  
، ج.ر.ج.ج.، 2020، المتعلـق بالتعـديل الدسـتوري لسـنة 2020ديسمبر   30، المؤرخ في  442
 .2020ديسمبر  30، الصادرة بتاريل 82العدد 

 : القواني-ج
، العــدد المتضــمن القــانون المــدني، ج.ر.ج.ج 1975ســبتمبر  26المــؤرخ في  58-75الأمــر رقــم  -

 ، المعدل والمتمم.1975سبتمبر  30، الصادرة بتاريل 78

المتضمن القانون التجـاري، ج.ر.ج.ج، العـدد  1975سبتمبر  26المؤرخ في   59-75الأمر رقم   -
 ، المعدل والمتمم.1975ديسمبر  19، الصادرة بتاريل 101

المحدد للقواعد المطبقـة علـى الممارسـات التجاريـة،   2004جويلية    23المؤرخ في    02-04القانون   -
 ، المعدل والمتمم.2004جويلية  27، الصادرة بتاريل 41ج.ر.ج.ج، العدد 

يتعلــــــــق بشــــــــروط ممارســــــــة الأنشــــــــطة التجاريــــــــة،  2004أوت  14المــــــــؤرخ في  08-04القــــــــانون  -
 ، المعدل والمتمم.2004أوت  18، الصادرة بتاريل 52ج.ر.ج.ج، العدد 

ــانون  - ــؤرخ في  02-05القـ ــري  06المـ ــاري، ج.ر.ج.ج،  2005فيفـ ــانون التجـ ــتمم للقـ ــدل والمـ المعـ
 .2005فبراير  09، الصادرة في 11العدد 

المعـدل والمـتمم للقـانون المـدني، ج.ر.ج.ج، العـدد  2005جـوان  20المؤرخ في  10-05القانون   -
 .2005يونيو  26، الصادرة في 44

ــانون  - ــؤرخ في  09-08القــ ــة،  2008فيفــــري  22المــ ــة والإداريــ ــراءات المدنيــ ــانون الإجــ ــمن قــ المتضــ
 .13-22، المعدل والمتمم بالقانون 2008أفريل  23، الصادرة بتاريل 21ج.ر.ج.ج، العدد 
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يتعلق قماية المستهلتر وقمـع الغـش، ج.ر.ج.ج،  2009فبراير  25المؤرخ في    03-09القانون   -
 .09-18، المعدل والمتمم بالقانون 2009مارخ  08، الصادرة في 15العدد 

المتضمن القواعد الخاصة للوقايـة مـن الجـرائم المتصـلة  2009غشت  5المؤرخ في   04-09القانون   -
أوت  16، الصــادرة بتــاريل 47بتكنولوجيـات الإعــلام والاتصـال ومكافحتهــا، ج.ر.ج.ج، العـدد 

2009. 

 01المحـــدد للقواعـــد العامـــة المتعلقـــة بالتوقيـــع والتصـــديق الإلكترونيـــين، المـــؤرخ في  04-15القـــانون  -
 . )الملغى(2015فيفري  10، الصادرة في 06، ج.ر.ج.ج، العدد 2015فيفري 

يتعلــــق بالتجــــارة الإلكترونيــــة، ج.ر.ج.ج، العــــدد  2018مــــاي  10المــــؤرخ في  05-18القـــانون  -
 .2018ماي  16، الصادرة في 28

المتعلـــــق قمايــــة الأشـــــخاص الطبيعيـــــين في  ـــــال  2018يونيـــــو  10المـــــؤرخ في  07-18القــــانون  -
-25، المعـدل والمـتمم بالقـانون 34معالجة المعطيـات ذات الطـابع الشخصـي، ج.ر.ج.ج، العـدد 

 .2025يوليو  24المؤرخ في  11

 ــدد القواعــد العامــة المتعلقــة بخــدمات  2026فيفــري  17الصــادر بتــاريل  02-26القــانون رقــم  -
 18، الصـادرة بتـاريل 14ال قة للمعاملات الإلكترونيـة وبالتعريـف الإلكـتروني، ج.ر.ج.ج، العـدد  

 .2026فيفري 

 :التنفيذيةالرئاسية و المراسيم -د
المتعلق بإصدار التعديل الدستوري  2020ديسمبر   30المؤرخ في    442-20المرسوم الرئاسي رقم  -

 .82، ج.ر.ج.ج، العدد 2020المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 

المحدد لكيفيات التسجيل في سجل  1997أفريل  30المؤرخ في  142-97المرسوم التنفيذي رقم  -
 .1997ماي  04، الصادرة بتاريل 27الصناعة التقليدية والحر ، ج.ر.ج.ج، العدد 

 دد شروط ةرير الفـاتورة وسـند  2005ديسمبر  10المؤرخ في   468-05المرسوم التنفيذي رقم   -
، الصــــادرة 80التحويــــل ووصــــل التســــليم والفــــاتورة الإجماليــــة وكيفيــــات ذلــــتر، ج.ر.ج.ج، العــــدد 

 .2005ديسمبر  11بتاريل 
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، 2013جــوان  23، المــؤرخ في 08-04المعــدل والمـتمم للقــانون  06-13المرسـوم التنفيــذي رقــم  -
 .2013جويلية  31، الصادرة بتاريل 39ج.ر.ج.ج، العدد 

 ــدد الشــروط والكيفيــات المتعلقــة  2013نــوفمبر  9المــؤرخ في  378-13المرســوم التنفيــذي رقــم  -
 .2013نوفمبر  18، الصادرة بتاريل 58بإعلام المستهلتر، ج.ر.ج.ج، العدد 

 : ع قائمة المراج -2
 : الكتب  -أ
 .1999ابن منظور، لسان العرب، ةقيق عبد الله علي الكبير وآخرون، دار المعار ، مصر،  -

 .2002أسامة أبو الحسن  اهد، التعاقد عبر الانترنيت، دار الكتب القانونية، مصر، ط  -

أحمد خالد العجولي، التعاقد عن طريق الانترنيت، دراسة مقارنة، المكتبـة القانونيـة، عمـان، الأردن،  -
 .2002ط 

 .2018، الأمن القانوني ومقوماته في القانون الإداري، دار الخلدونية، الجزائر، عودية بلخير محمد آيت -

 .2011، 2خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الإلكتروني، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، مصر، ط  -

ــة، ط  - ــانون المنافسـ ــانوني لأحكـــام قـ ــد، الأمـــن القـ ــبرينة بوزيـ ــاء، الإســـكندرية، 1صـ ، مكتبـــة دار الوفـ
 .2018مصر، 

عبــــد الفتــــاح بيــــومي حجــــازي، النظــــام القــــانوني لحمايــــة التجــــارة الإلكترونيــــة، الكتــــاب الأول نظــــام  -
 .2002التجارة الإلكترونية وحمايتها مدنيا ، دار الفكر الجامعي، مصر، 

عمــرو عبــد الفتــاح علــي يــون ، الجوانــب القانونيــة للتعاقــد الإلكــتروني في إطــار القــانون المــدني، دار  -
 .2009النهضة العربية، القاهرة، مصر، 

، 1محمد أمين الرومي، التعاقد الإلكتروني عبر الأنترنيت، دار المطبوعات الجامعيـة، الإسـكندرية، ط -
2004. 

، 3نضــال ســليم بــرهم، أحكــام عقــود التجــارة الإلكترونيــة، دار ال قافــة للتوزيــع والنشــر، الأردن، ط  -
2010. 

، دار الجامعـــة للنشـــر، -النظريـــة العامـــة للقـــانون  -همـــام محمـــد محمـــود زهـــران، المـــدخل إلى القـــانون  -
 .2006مصر، 



 قائمة المصادر والمراجع 
 

~ 91 ~ 
 

 الجامعية: لرسائل الأطروحات وا -ب
 أطروحة الدكتوراه:  •
بن جبارة عباخ، تكوين العقد الإلكتروني في ظـل نظريـة العقـد المـدني في القـانون الجزائـري، أطروحـة  -

دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي الياب  سيدي بلعبـاخ، 
2013-2014. 

درار نســــيمة، الأمــــن المعلومــــاتي وســــبل مواجهــــة مخــــاطره في التعامــــل الإلكــــتروني، رســــالة دكتــــوراه في  -
-2015القــــانون الخــــاص، كليــــة الحقــــوق والعلــــوم السياســــية، جامعــــة أبــــو بكــــر بلقايــــد تلمســــان، 

2016. 

 مذكرات الماستر: •
بومعزة هشام، بن الزوبير محمد الأمين، العقود الإلكترونية وحمايتها القانونية، مذكرة ماستر تخصص  -

 . 2025-2024قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي الأغواط، 
 العلمية: المقالات –ج
ــلام لـــوناخ - ــانوني: تعزيـــز لاســـتقرار العقـــد،  لـــة الدراســـات أحـ ــال بـــدري، مقومـــات الأمـــن القـ ، جمـ

 .2022، 02، العدد 05، المجلد 1القانونية والاقتصادية، جامعة الجزائر 

أحمــد بــوقرط، دور الأمــن القــانوني في اســتقرار المعــاملات القانونيــة، المجلــة الدوليــة للبحــوث القانونيــة  -
 .2024، أكتوبر 02، العدد 08والسياسية، جامعة الوادي، المجلد 

أوراك حوريــة، مــدى مســاهمة القضــاء الإداري في ةقيــق الأمــن القــانوني،  لــة الاجتهــاد للدراســات  -
 .2017، 01، العدد 06القانونية والاقتصادية، جامعة تامنغاست، المجلد 

بدوي عبد الجليل وهنان علي، مفهـوم الأمـن القـانوني ومتطلباتـه،  لـة دراسـات في الوظيفـة العامـة،  -
 .2021، جوان 02، العدد 04المركز الجامعي البي ، المجلد 

بريــوة عــلاء الــدين وبوضــيا  عبــد الــرزاق، الجــرائم الواقعــة علــى المســتهلتر الإلكــتروني وفقــا  لأحكــام  -
، 04، العـدد 12،  لة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر بسـكرة، المجلـد 05-18القانون  
 .2020أكتوبر 
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ــانون  - بـــن أحمـــد الحـــاج، شـــرط ال بـــات التشـــريعي بـــين تجســـيد الأمـــان القـــانوني ومصـــلحة الدولـــة في قـ
، العـدد 03الاست مار،  لة الدراسات القانونيـة والسياسـية، جامعـة عمـار ال لجـي الأغـواط، المجلـد 

01 ،2017. 

، 05-18بوزكري انتصار، بوضيا  عبد الرزاق، ضوابق الإشهار الإلكـتروني في ظـل القـانون رقـم  -
 .2022، 02، العدد 13المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، المجلد 

،  لــة 05-18تبــاني اســعيد، بقــة عبــد الحفــيظ، ضــوابق ممارســة التجــارة الإلكترونيــة طبقــا  للقــانون  -
، ســـبتمبر 03، العـــدد 02الصـــدى للدراســـات القانونيـــة والسياســـية، جامعـــة خمـــي  مليانـــة، المجلـــد 

2020. 

جامع مليكـة، حـق العـدول كآليـة مسـتحدثة لحمايـة المسـتهلتر الإلكـتروني،  لـة الواحـات للبحـوث  -
 .2020، 01، العدد 13والدراسات، جامعة غرداية، المجلد 

الزهــراء مــراد، العقــد الإلكــتروني وأطرافــه،  لــة العلــوم الإنســانية، جامعــة الإخــوة منتــوري قســـنطينة،  -
 .2019، 02، العدد 30المجلد 

، أي فعاليـــة؟  لـــة البيبـــان 05-18دوار جميلـــة، العـــرا التجـــاري الإلكـــتروني علـــى ضـــوء القـــانون  -
 .2023، جوان 01، العدد 08للدراسات القانونية والسياسية، جامعة برج بوعريرج، المجلد 

زيغــــم محاســــن ابتســــام، بلقاســــم تــــروزين، القــــانون الواجــــب التطبيــــق علــــى العقــــود الإلكترونيــــة،  لــــة  -
 .2020، 04، العدد 12الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر بسكرة، المجلد 

ســعيد بــن علــي بــن حســن المعمــري ورضــوان أحمــد الحــا ، مبــدأ الأمــن القــانوني ومقومــات الجــودة  -
التشـــريعية،  لـــة البحـــوث القانونيـــة والاقتصـــادية، كليـــة الحقـــوق جامعـــة بـــني ســـويف، مصـــر، العـــدد 

 .2022، مارخ 79

شورس حسن عمـر وخـاموس عمـر عبـد الله، دور العدالـة التشـريعية في ةقيـق الأمـن القـانوني، المجلـة  -
، 02، العــدد 03الأكاديميــة للبحــوث القانونيــة السياســية، جامعــة عمــار ال لجــي الأغــواط، المجلــد 

 .2019سبتمبر 

شيل نسـيمة، شـيل محمـد زكـر ء، تنظـيم التجـارة الإلكترونيـة في القـانون الجزائـري،  لـة البحـوث في  -
 .2022، 04، العدد 07العقود وقانون الأعمال، جامعة منتوري قسنطينة، المجلد 
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،  لـة 05-18علاق عبد القادر، بوراخ محمد، الإشـهار التجـاري الإلكـتروني علـى ضـوء القـانون  -
 .2020، 05، العدد 34، المجلد 01حوليات جامعة الجزائر 
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 .2021، ديسمبر 04، العدد 03والسياسية، جامعة خمي  مليانة، المجلد 

هـلا بنـت عبـد الله الجربـو ، مبـدأ الأمـن القــانوني،  لـة قضـاء، الجمعيـة العلميـة القضـائية الســعودية،  -
 .2023، أبريل 31العدد 
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 .2019، 02، العدد 30قسنطينة، المجلد 
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أكتــوبر  25والاتصــال والأمــن القــانوني للمــواطن، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة غردايــة، 
2023. 

حســــام بــــوحجر، مفهــــوم وأســــ  مبــــدأ الأمــــن القــــانوني، نــــدوة محليــــة حــــول الأمــــن القــــانوني، مخــــبر  -
 .2024أكتوبر  15قالمة،  1945ماي  8الدراسات القانونية البي ية، جامعة 

 
 



 قائمة المصادر والمراجع 
 

~ 94 ~ 
 

 : دروس عبر الخط–هـ
سويلم فضيلة، مقياخ العقود الإلكترونية، دروخ عبر الخق موجهة لطلبة السنة الأولى ماستر عن  -

الطاهر   مولاي  د.  جامعة  السياسية،  والعلوم  الحقوق  الإلكترونية، كلية  الإدارة  تخصص  بعد، 
 ، المنشورة على الرابق التالي: 2026-2025سعيدة، 

https://e-learning.univ-saida.dz/course/view.php?id=6359 
 الاجتهاد القضائي: -و
ـــرار بتـــاريل  000114محكمـــة التنـــاز ، ملـــف رقــــــم  − ،  لـــة المحكمـــة العليـــا، 2012جـــانفي  09قـــ

 .472، ص. 2012، 02العدد 
القرار رقم   − الدولة،  العدد  2014جانفي    09المؤرخ في    072133 ل   الدولة،  ،  لة  ل  

 . 85، ص . 2014، 12
الدستورية رقم   − المحكمة  بتاريل    01-25قرار  برقابة مطابقة    2025جويلية    14الصادر  المتعلق 

والمتمم المعدل  العضوي  رقم    القانون  العضوي  في    03-98للقانون    1998جوان    3المؤرخ 
باختصاصات  العدد    والمتعلق  ج.ر.ج.ج،  للدستور،  وعملها  وتنظيمها  التناز   ،  53محكمة 

 . 2025أوت  10الصادرة في 
 المواقع الإلكترونية: -ز
عـن لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي، وه إقـراره  1996جوان   12القانون الصادر في   -

ــية الصـــادرة عـــن الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة رقـــم  ديســـمبر  16في  162-51بنـــاء علـــى التوصـ
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https://uncitral.un.org/sites/default/files/media-documents/uncitral/ar 
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 ثانيا: قائمة المصادر والمراجع باللغة الأجنبية 
1- Les législations : 

− Directive 97/07/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 

concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, 

JO L 144 du 04 juin 1997. 

− Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 

relative à certains aspects juridiques des services de la société de 

l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché 

intérieur («Directive sur le commerce électronique»), JO L 178 du 17 juillet 

2000. 

2- La jurisprudence: 

− Rechtsprechung, BVerfG,01.07.1953,1BvL23/51 

− Rechtsprechung, BVerfG, 19.12.1961, 2 BvL 6/59  

− --, Arrêt du 22 mars 1961, S.N.U.P.A.T, affaire jointe 42 et 49/59 

− CEDH, Arrêt du 13 juin 1979, Marckx contre Belgique, affaire N° 

6833/74. 

− Cass., 27 mars 1992, R.W. , 1991-1992, 1466, sur le lien suivant : 

− https://www.senate.be/www/?LANG=FR&MIval=publications%2FviewPub

Doc&TID=16790212&utm_source=chatgpt.com 

− Conseil d’Etat Français,  Rapport public 2006, Sécurité juridique et 

complexité du droit, La Documentation française, EDCE n° 57, Paris 2006, p. 

223-406. 

− Conseil d’Etat Français, Société KPMG et autre N° 288460 le 24- 03- 2006  
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 لخص:الم
ظهــور نمــق جديــد مــن العقــود،  إلىالإعــلام والاتصــال،  تكنولوجيــاالتطــور الــذي عرفــه  ــال  أدى

، حـــرص المشـــر  الجزائـــري مـــن الرقميـــة المتســـارعة التحـــولات هـــذه  ولمواكبـــة"العقـــود الالكترونيـــة"،  تعــر  بـــــ
منظومـة قانونيـة  إرسـاءعلـى والقوانين ذات الصـلة بـه المتعلق بالتجارة الإلكترونية   05-18خلال القانون  

تـبرم وتنفــذ في البي ـة الرقميـة الـتي  المسـتحدثة وخصوصـية تهاالعقـــود قيـث تراعـي طبيعـــهـذه  لتنظـيمخاصـة 
 .المخاطر المرتبطة بهامن  الحد وذلتر بهد ، إطارها

مــن خــلال  الالكترونيــة في العقــود مقومــات الأمــن القــانوني تكــري في ت هــذه المنظومــة ســاهموقــد 
في  ال قـة ةقيـق وتعمـل علـى، المعلومات والمعطيـات الإلكترونيـة سلامة تبادلآمــنة تضمن    رقمية  بي ة  توفير
لطـر  باعتبـاره ا المسـتهلتر الإلكـتروني لاسـيما، لمتعاقـدينل ةالقانونيـ المراكـز اسـتقراركفل العقود بما يهذه  

 فيها. الضعيف
 الكلمات المفتاحية:

القانوني، العقود الالكترونية، التجارة   ، المورد  المستهلتر الالكتروني  ،التوقيع الإلكتروني  الالكترونية،الأمن 
 الإلكتروني 

Abstract: 

The development of the field of information and communication technology 

has led to the emergence of a new type of contracts, known as "electronic  

contracts". In order to keep pace with  these accelerating digital transformations, 

the Algerian legislator, through Law 18-05 on Electronic Commerce and related  

laws, has been keen   to establish a special  legal system to regulate  these  contracts  

so  that  they  take  into  account  their  developed nature and the specificity of the 

digital environment with in which they are concluded and implemented, with the 

aim of reducing the risks associated with them.  

This system has contributed to establishing the elements of legal security in 

electronic contracts by providing a secure digital environment that ensures the 

safety of exchanging information and electronic data, and works to achieve 

confidence in these contracts in order to ensure the stability of the legal centers of 

contractors, especially the electronic consumer as the weak party in them.           

Keywords: Legal Security, Electronic Contracts, Electronic Commerce, Electronic 

Signature, Electronic Consumer, Electronic Supplier. 
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